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 .إلى جميع الأصدقـاء والأحبة

 *بوعائشة عبد القـادر*            
 

 

 *الإهــــداء  *  
 ا  وجودي بعد الله عز وجل، من ربياني صغير إلى من كانا سبب  

 مرهما وأحسن خاتمتهماونين أمد الله في ع  ولم يبخلا عني بشيء، والدي الحن  
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 * رـــشك  *                          
 «  لم يشكر الله من لم يشكر الناس  »

 على سلوك طريق العلم بخطى ثابتة نحو النجاح  الحمد لله الذي وفقنا

 .والحمد لله رب العالمين والتفوق، فهو المعين والمستعان،

 :ص بالذكرنخو لى إنجاز هذا العمل  من قريب أو بعيد ع  نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا

بتوجيهاته وتصويباته  بخل علينا  الذي لم ي« سويقـــــات أحمـــدالدكتور   » الأستاذ المشرف
 .الرشيدة

لى مساعدته القيمة والمتابعة  ع  رانـة عمـبوليفالدكتور  تقدم بالشكر والتقدير إلى  كما ن
من نصائح    على ما أبداه لنا بن الشيخ هشامالمستمرة للعمل، وكذالك الأستاذ المحترم  

بتوجيهاتها    ناالتي لم تبخل علي  « حليمي منــال »لأستاذة  لشكر الجزيل  تقدم بالن، كما  وتوجيهات  
 .في إتمام هذا العمل  والتي كانت حافزا لنا وإرشاداتها القيمة،

 . خير الجزاء  لله عنافجزآهم ا
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 الملخص 
 في التشريع الجزائريالرقابة على الصفقات العمومية 

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في أيدي السلطة العامة       
اريع لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن الصفقات العمومية لها علاقة مباشرة بالأموال العامة وإنجاز المش

لكبرى فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أضحى من الضرروي إخضاعها للرقابة من أجل حماية ا
المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلة أو الرقابة الخارجية، وقد توصلنا من خلال هذا البحث أن الصفقات العمومية هي من 

لصفقات العمومية من فترة لأخرى قد يعبر ل للقوانين المنظمةهم في تحقيق التنمية المحلية، وأن مراجعة المشرع الآليات المهمة التي تسا
 .عن محاولة لسد الثغرات التي تصطدم بها اللجان الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي

 .صفقات عمومية، هيئات عمومية، رقابة، مشرع: الكلمات المفاتحية

 

Résumé 

 

Le contrôle des marchés publics dans la législation algérienne 

     Les marchés publics sont considérés comme étant le meilleur moyen  pour l'exploitation et la 

gestion des fonds publics. Le législateur en a fait un outil important, dans les mains de l'autorité 

publique, pour la réalisation des opérations financières, la gestion et l’exploitation des services 

publics. 

Et comme les marchés publics sont directement liés aux fonds publics et la réalisation des grands 

projets, il est donc une zone exposée à diverses formes de corruption et de manipulation, il est 

donc devenu nécessaire  de les soumettre au contrôle  afin de protéger les deniers publics, que ce 

soit sous le contrôle interne ou la surveillance externe.  Nous avons constaté dans cette recherche 

que les marchés publics sont l'un des mécanismes importants qui contribuent au développement 

local et que la révision des lois et des réglementations des marchés publiques, de temps en 

temps, démontre explicitement une tentative de combler les lacunes rencontrées par les 

commissions de contrôle dans leur exercice. 

Mots explicatifs: marchés publiques, organismes publics, contrôle, législateur. 
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رجاال القاانون والإدارة  اهتماامتعتبر الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من أبرز المواضيع التي تشغل حيزا واسعا من            
از والإقتصاد على سواء، حيث تعد الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العملياات المالياة المتعلقاة ب نجا

لإدارة والمتعااااملين وتسااايير وزهياااز المرافاااق العاماااة، وعلياااو فالصااافقات العمومياااة عقاااود مكتوباااة في مفهاااوم القاااانون الإداري، إ  تااابرم باااين ا
 .الإقتصاديين وفق شروط قانونية، و لك لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

-10المؤرخ  632-01المرسوم رقم  حيث صدرولقد عرف هذا النظام عدة تطورات منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا،             
إلغاؤه  ، و لك من أجل تكريس حماية أكثر للصفقات العمومية، ليتم أخيرا  6103وكذلك  6106ثم  6100المعدل سنة  01-6101

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 6101-10-61المؤرخ في  640-01بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ظهاور  يعتابر أحاد الماداخل الاتي تاؤدي إلى  لاك أناو ،ر تتحرك فيو الأموال العامةإن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسا         

 ،ساس القانونياة والإجرائياة المنتهجاة في إبارام الصافقات العمومياةتمام المشارع بوضاع الأإه دي إلىأ وهو ما ،حالات الفساد بكل صوره
هاذه الرقاباة أةياة كابرى  حياث تكتساي ،بادايتها إ  اايتهاامان إعاداد هاذه الصافقات  ات التي من شانهاا وضاع الرقاباة علاىوخلق الهيئ

تنعكس آثارها على مستويات عدة  أبرزها المستويان القانوني والإداري، حيث تضمن الرقابة على الصافقات العمومياة الإلتازام اققيقاي 
قات العمومية وتطبيق أحكامو، أما من الناحية المالية بالتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال الصف( المصلحة المتعاقدة)من قبل الإدارة 

والإقتصادية فتؤمن هذه الرقابة حسن إستعمال النفقات العامة، خاصة تلاك الموظفاة في إبارام الصافقات العمومياة، وماا يرتباو  لاك مان 
ا تلعب الرقابة على الصفقات العمومية إنعكاسات إيجابية جمةّ على المال العام، خصوصا من زاوية اقفاظ عليو وتنهمينو، وفضلا عن هذ

دورا كبااايرا في معاااااة الأخطااااء والإذرافاااات، إ  يقاااوم جوهرهاااا علاااى إ اااا  إجاااراءات وتااادابير مااان شااانهاا تصاااحي  الأخطااااء أو معاااااة 
لى إ ااا  التاادابير الإذرافااات الااتي تتخلاال عمليااة إباارام الصاافقات العموميااة بعااد كشاافها، وكااذا تحلياال دوافعهااا ليااتم الوصااول في الأخااير إ

والإجراءات اللازمة لتلافيها والقضاء عليها، ونظرا للأةياة البالغاة الاتي تكتسايها الرقاباة علاى الصافقات العمومياة، فقاد خصّا  المشارع 
داخليااة  ، أياان أدرف فيااو مجموعاة ماان الأقساام، وجاااءت كتلفاة في أشااكالها باين رقابااة(الباااا الخاامس)اازائاري بابااا كااملا لهااذا الموضاوع 

 .وخارجية، وهذا ما يعكس أةية الرقابة على مستوى منظومة الصفقات العمومية

الصافقات العمومياة كموضاوع للدراساة والبحاث ومجاصاة مجاال الرقاباة عليهاا، هاو  لاختياارإن من بين أهام الأساباا الاتي دفعتناا        
صة منها ما كان منها مبنيا علاى المانها العلماي الساليم، ونظارا لماا يكتسايو الش  الملحوظ في الكتابات المتوفرة في المكتبة القانونية، وخا

الموضوع من أةياة بالغاة في مجاال التنمياة علاى المساتوى المحلاي أو الاووج، فقاد وجادنا أنفسانا كمتخصصاين في اماال القاانوني مضاطرين 
 في اايااة هااذه الدراسااة أن نسااتطيع إضااافة شاايء جديااد باادافع الااروع العلميااة إلى الخااو  في غمااار هااذا الموضااوع والبحااث فيااو، آملااين

 .يدخل ضمن الكتابات العلمية في هذا امال

هاااذا الموضاااوع، تلاااك الفضاااائ  المالياااة لعااادد هاااام مااان صااافقات ااهاااات الإدارياااة المختلفاااة مااان وزارات  لاختيااااركماااا دفعناااا أيضاااا     
علااى مسااتوى أجهاازة  الا ااامن الصاافقات العموميااة، وبشااكل خااا  ومؤسسااات عموميااة، جعاال أصااابع الإ ااام تتجااو مباشاارة إلى قااانو 

الرقابة، الأمر الذي أثار فينا فضولا علميا لتسليط الضوء على موضوع رقابة الصفقات العمومية لمعرفة خباياه، ولكي نتوصل إلى تحديد 
 .مواون القوة والضعف في أجهزة الرقابة المختلفة
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 ؟ مدى نجاعة النظام الرقابي على الصفقات العموميةما : الآتي على النحولية يمكن صياغة الإشكاانطلاقا من  لك 

 الااذي يقااوم  التحليلاايالوصاافي علااى الماازف بااين الماانها  اعتماادنا ،المرجااوة ائالنتاااللإجابااة عااى الإشااكالية المطروحااة والوصااول إلى         
للصافقات العمومياة ووارإ وإجاراءات إبرامهاا وتحليال الأحكاام والأفكاار الاتي تنظاّر وتاؤورّ الرقاباة الأساسية على البدء بالمفاهيم  أساسا  

 .بالمنها التاريخي عرضا لتطور بعض الأجهزة الممارسة للرقابة على الصفقات العمومية أحيانا   الاستعانةعلى الصفقات العمومية، مع 

وعاة مان الصاعوبات لعال أبرزهاا قلاة الدراساات المتخصصاة في رقاباة الصافقات العمومياة، أثناء دراستنا لهذا الموضوع، واجهتناا مجم      
وكذا التجديد والتعديل المستمر لقانون الصفقات العمومية من قبل المشرع اازائري، إلى جاناب صاعوبة اقصاول علاى بعاض المعطياات 

أن تصادف أو تعتر  كل بحث علماي خاصاة عنادما يتعلاق الأمار  التي رغبنا في إثراء دراستنا بها، حيث تبقى هذه العقبات التي يمكن
‌‌. بمجال الرقابة

 :من خلال بحثنا وجدنا بعض الدراسات السابقة للموضوع والتي يمكن أن نوجزها من خلال العر  التا  
 .محمد خيضر بسكرة ، جامعة6103/6104، مبروكي مصطفى، الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير -

حيث توصل الباحث إلى أن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية تبقى دائما هي صمام الأمان الأساسي لضبط وحماية المال        
ر قاعدة إدارية إلى أعلى هيئة إدارية في الدولة، كما نخر جسد مجتمعات المعاصرة من أصغيالعام من الفساد الإداري الذي أضحى 

ها اليومي سة نشاوار ن الصعوبات في الميدان، وخلال ممدم بمجموعة مطوصل إلى أن العمل الرقابي للجان الصفقات المختصة يصت
والذي  للصفقات ية  الواردة في تنظيم  القانونالنصو  بغياا النصو  التنظيمية والقرارات التي تنظم العمل الرقابي وتفسير غمو 

 .رار الصائب ويحد من المبادرة والإجتهاد في تفسير الن يحدها ويعيقها في ا ا  الق
 .خميس مليانة، جامعة 6103/6104مذكرة ماستر،  لعموميةاساهل ميلود، ورإ إبرام الصفقات  -

والتنظيمية الصادرة، فمثلا في قطاع الصحة تمن  للشركات توصل الباحث من خلال دراستو إلى عدم الالمام بتفسير الاحكام التشريعية 
 ف اا ات المسؤولية المحدودة لاستراد زهيزات وبية وهي من الصلاحيات المخولة لها من الناحية التشريعية، اما من الناحية التنظيمية، 

تجهيزات التي تريد اقتناءها بدلا من ان تحدد في تصدر تعليمات للإدارات التي تقع تحت وصايتها ، مضمواا الزامية استثمارها في ال
 . وثيقة نوعية الشروط التي يجب احترامها عند اقتناء أي جهاز وبي

 :من بين الأهداف التي ذاول الوصول إليها من خلال بحثنا هذا تتمثل فيما يلي      

 .في حماية المال العام تحديد وتوضي  مفهوم الرقابة على الصفقات العمومية ودور الأجهزة الرقابية -

 .محاولة إظهار مواون الخلل في قانون الصفقات العمومية في مجال الرقابة عليها -

 .لرقابة في كيفية حماية المال العام من جهة وحقوإ المتعاقدين من جهة أخرىا إظهار دور -
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المثلى في تحقيق المشاريع التنموية للدولة وتحقيق النفع في كون الصفقات العمومية تعتبر الآلية وتتجلى أةية موضوع دراستنا أساسا        
 .العام، وكذا إبراز الرقابة التي تفر  على الصفقات العمومية من خلال النصو  القانونية المنظمة لها

 فصاالين أياان منااا في التطاارإ لموضااوع الرقابااة علااى الصاافقات العموميااة ماان كاال زواياااه، انهنااا إلى تقساايم خطااة البحااث إلىمحاولااة         
 تناولنا في الفصل الأول الرقابة الإدارية الداخلية من حيث الأجهزة الممارسة لها، حيث قسمنا هاذا الأخاير إلى ثلاثاة مباحاث تناولناا في

تطرقناا في المبحاث  الأول منها رقابة اان فت  وتقييم العرو ، أما في المبحث الثاني فتناولنا رقابة الأجهزة المالية الممثلة لاوزير المالياة، ثم
وفي الفصل الثاني ألقينا الضوء على الرقابة الخارجية للصفقات العمومية والذي بدوره ينقسام إلى مبحثاين،  .الثالث إلى رقابة المفتشيات

    .تعرضنا في الأول منهما لرقابة مجلس المحاسبة، أما المبحث الثاني فخصصناه للرقابة القضائية على الصفقات العمومية
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 :دـــتمهي

 تلبية الإحتياجات ورغبات ومطالب مواونيها في الظروف العادية وكذا جميع أعمالها وتصرفا ا إلىمية في تسعى الإدارة العمو       

 .الظروف غير العادية عن وريق ما يسمى بوظيفة المرفق العمومي

د من وحتى تحقق هذه الوظائف المذكورة سالفا على أحسن وجو أوكلت لها العديد من النصو  القانونية أن تستعمل العدي      

الوسائل قد تكون بشرية على غرار الأعوان والموظفين، وقد تكون قانونية وتكمل في القرارات والعقود الإدارية، ومن أمثلة العقود 

ال العام، حيث أخضعها المشرع شاط الإداري واستغلال وتسيير المالإدارية الصفقات العمومية والتي تعتبر وسيلة مهمة لممارسة الن

ثلاث  على ما سبق سوف تتمحور دراسة هذا الفصل على رقابة إدارية داخلية حفاظا على المال العام، وبناءا   اازائري إلى

، أما في رقابة اان الفت  وتقييم العرو  على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية ، سنتطرإ في المبحث الأول إلىمباحث

 .، والمبحث الثالث فخصصناه لرقابة المفتشياتة الممثلة لوزير الماليةرقابة الأجهزة الماليالمبحث الثاني فسنتطرإ إلى 
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  فتح وتقييم العروضرقابة لجان : المبحث الأول

و لك من اجل  ،ول مراحلها وقبل التعاقدرقابي على الصفقات العمومية في أ ول هيكلتعتبر انة فت  وتقييم العرو  أ      
ن المشرع أالذكر  السالف 01/640حيث نستنتا من خلال المرسوم الرئاسي  ،جرائية للصفقةالمراحل الإضفاء الشفافية على إ

 ،كثرو أأنشاء انة دائمة واحدة ادة السادسة من نفس المرسوم على إاازائري قد فر  على كل الادارات المنصو  عليها في الم
من المرسوم الرئاسي  021:  وهدا ما نجده في ن  االمادة ،والبدائل الاختياريةظرفة وتحليل العرو  وتتكفل هذه الاخيرة بفت  الأ

انة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفت  : تحدث المصلحة المتعاقدة في إوار الرقابة الداخلية " على أنو التي تن   640-01رقم 
 ،انة فت  الأظرفة وتقييم العرو " لب الن  ى في صختيارية عند الاقتضاء تدعليل العرو  والبدائل والأسعار الإالأظرفة وتح

أن تنشئ انة تقنية تكلف ب عداد تقرير  للمصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها،وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين 
 1.تحليل العرو  قاجات انة فت  الأظرفة وتقييم العرو 

و خسارة مالية عن زاوزها إما كالفات للتنظيم ومساس بسلامة الإجراءات أحيث تحكم إجراءات الصفقات آجالا ينتا       
وعليو يقترع أن  ،نقضاء أجل صلاحية العرو حيين الأسعار أو مراجعتها نتيجة إعلى سبيل المثال السماع بتو ضطرار فعل الإما ب

الموكلة لها في آجال معقولة تنهخذ بالاعتبار ما يقتضيو أيضا  بما يلزم اللجنة التقنية أداء المهام ،تستكمل الفترة الثانية من هذه المادة
 2.المصلحة المتعاقدة بت من وقت مسنهلة

سنتطرإ للحديث عن الدور الإداري للجنة فت   منها المطلب الأول في حيث قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب،      
دور انة  سندرس المطلب الثالث وفيالمطلب الثاني فسنتحدث عن الدور التقج لهذه اللجنة،  في الأظرفة وتقييم العرو  أما

  .الصفقات

 الدور الإداري للجنة فتح وتقييم العروض: المطلب الأول

الما أن إن الدور الإداري للجنة فت  وتقييم العرو  يتجلى في مرحلة فت  الأظرفة التي تدخل في إوار العمل التمهيدي، و      
لكن  لك لا ينفي أةية المهام المنووة بها  ،مهمتها في هذه المرحلة شكلية وتحضيري لمرحلة لاحقة هي مرحلة تقييم العرو 

 3:السالف الذكر والمتمثلة فيما يلي 01/640والمحددة في المرسوم الرئاسي رقم 

 بيت صحة تسجيل العرو  في سجل خا تث. 
  غ المقترحات ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات عروضهم، مع توضي  محتوى ومبالتعد قائمة المتعهدين حسب

 .والتخفيضات المحتملة
                                                           

سبتمبر  61الصادرة في  11، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ف ر عدد 6101سبتمبر  02، المؤرخ في 01/742 من المرسوم الرئاسي رقم 061المادة  1
6101. 

 .190 ،  7102 وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، اازائر ونقديةدراسة تحليلية  الصفقات العمومية،خرشي النوي،  2
 .01/742 رقم رسوم الرئاسي السابقمن الم 20المادة  3
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  حة التي لا تكون محل ولب استكماليوقع أعضاء اللجنة باقروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتو. 
 المقدمة من  تدون فيو التحفظات تحرر المحضر أثناء انعقاد االسة الذي يوقعو جميع أعضاء اللجنة اقاضرين على أن

 .ورف الأعضاء إن وجدت
   عن وريق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال عروضهم التقنية، تحت وائلة رفض  تدعو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا

من وتستثج ، من تاريخ فت  الأظرفة أيام ابتداء( 01) عروضهم، بالوثائق الناقصة المطلوبة، و لك خلال أجل عشرة
 .ولب الاستكمال المذكرة التقنية التبريرية وكل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العرو 

 ويسجل  لك في المحضر روف  لك، إعلان عدم جدوى الإجراءتقترع على المصلحة المتعاقدة إ ا اقتضت الظ. 
 حسب  عند الاقتضاء :من المتعاملين الاقتصاديين ترجع عن وريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها

 .الشروط المنصو  عليها في هذا المرسوم

فس االسة نو يتم فت  ملف الترش  والعرو  التقنية والمالية في جلسة علنية خلال نما عن كيفية سير مهام اللجنة ف أ      
راءات المحدودة تفت  وفي حالة الاج ،المرسوم السالف الذكرن م 62نصو  عليها في المادة ظرفة المفي تاريخ وساعة فت  الأ

ظرفة المتعلقة بالعرو  التقنية والخدمات لأجراء ولب العرو  المحدود تفت  اما إ، أحات بصفة منفصلةملفات الترشي
 إلاية للمسابقة الالمظرفة ولايتم فت  الأ 1ظرفة الخدمات في جلسة علنية،أولا يتم فت    ،والعرو  المالية على ثلاث مراحل

 .بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل انة التحكيم

ومنو يتض  أن دور اللجنة يتمثل في التحضير المادي لملفات وعرو  المتعاملين المتعهدين المتقدمين للمنافسة       
 .بشنهن موضوع الصفقة

 الدور التقني للجنة فتح وتقييم العروض: المطلب الثاني 

وقد  ،اللجنة  ا ا بدور تقج يتجلى من خلال عملية تقييم عرو  المتعاملين الاقتصاديين الذين تقدموا بتعهداتتقوم  
 2:وهي مهام اللجنة المتعلقة بهذا الدورالسالف الذكر بتحديد  01/640 تكفل المرسوم الرئاسي رقم

 ااهة المختصة أو موضوع الصفقة إقصاء العرو  غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد مسبقا من ورف. 
  تعمل على تحليل العرو  المتبقية في مرحلتين: 

بالترتيب التقج للعرو  مع إقصاء العرو  التي لم تتحصل على العلامة الدنيا يتم خلالها  :مرحلة أولى -     
 .اللازمة المنصو  عليها في دفتر الشروط

ات ، مع مراعاة التخفيضالية للمتعهدين الذين م  تنههيلهم الأو  تقنيا  بدراسة العرو  المتقوم  :المرحلة الثانية -
 .المحتملة في عروضهم
                                                           

1
 .01/640من المرسوم الرئاسي  01المادة  
 .01/640من المرسوم الرئاسي  06المادة  2
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 :وعلى أية حال تقوم اللجنة وفقا لدفتر شروط الصفقة بانتقاء أحسن عر  من حيث المزايا الاقتصادية المتمثل في

  وفي هذه اقالة  ،من بين العرو  المالية للمترشحين المختارين عندما يسم  موضوع الصفقة بذلك الأفضل عر
 .قييم العرو  إلى معيار السعر فقطيستند ت

  عدة معايير ، إ ا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و لك بالاستناد إلى من بين العرو  المؤهلة تقنيا   الأفضل عر
 .من بينها معيار السعر

 أساسا   ، إ ا كان الاختيار قائما  عدة معايير من بينها معيار السعر ذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجي ال 
 .على ااانب التقج للخدمات

يمكن للجنة أن تقترع على المصلحة المتعاقدة، رفض العر  المقبول إ ا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعج تشكل تحسن        
المنافسة في القطاع المهج بنهي وريقة كانت، ويجب أن يبين هذا  ختلالاهيمنة على السوإ أو قد يتسبب في مقبول في وضعية 

 1.اقكم في دفتر الشروط

أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضو الما  يبدو  ان العر  الما  الإجما  للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا  وإ ا ك      
  .على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العر  بمقرر معلل أن يكون سعار المقترعالأبالنسبة لمرجع  ،فيو ا  منخفضا أو مبالغ

الأظرفة المالية التي تتعلق بالعرو  التقنية التي م  إقصاءها إلى أصحابها دون فتحها  المتعاقدة رجاع عن وريق المصلحة وتقوم ب      
 .إلى عدة معايير ستنادا  عر  من حيث المزايا الاقتصادية إ وفي حالة ولب العرو  المحدود يتم انتقاء أحسن ،عند الاقتضاء

تدرس عروضهم المالية فيما لمصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المعتمدين أو أما في حالة إجراء المسابقة، تقترع اللجنة على ا      
 .إلى عدة معايير نتقاء أحسن عر  من حيث المزايا الاقتصادية استنادا  بعد، لإ

لأظرفة مع الملاحظة أن المشرع أشار إلى أنو يمكن للجنة فت  الأظرفة وتقييم العرو  أن يرد عن وريق المصلحة المتعاقدة ا      
لكن يفهم  ،التي لم تتحصل على النقطة الدنيا المحددة في دفتر الشروط إلى أصحابها دون فتحها ،المالية التي تتعلق بالعرو  التقنية

السالف الذكر، أن انة فت   01/640 من المرسوم الرئاسي رقم 06الذي استخدمو في ن  المادة ' عند الاقتضاء' من تعبير 
 .العرو  غير ملزمة بردها إلا في حالة ولبها من المتعاملينالأظرفة وتقييم 

بصلاحيات فنية وتقنية تمكنها من  و ، تتمتع في مرحلة تقييم العرو وبهذه المثابة يتض  أن انة فت  الأظرفة وتقييم العر      
بنهن تقوم بمن   2احتى تتخذ ما تراه مناسب ،ةدراسة وتحليل عرو  المتعهدين وتقديم الاقتراع أو الاقتراحات المبررة للمصلحة المتعاقد
 .الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائو أو إلغاء المن  المؤقت للصفقة

                                                           
 .611: ص، اازائر، 6100ر للنشر والتوزيع، جسو ، 13 ، الطبعةشرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار،  1
 00مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول التنظيم ااديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوم ، القانون الجديد الرقابة على الصفقات العمومية في ضوءخضري حمزة،  2

 .13  ، 6101ديسمبر 
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رساء الصفقة دور لجان الصفقات: المطلب الثالث  في الرقابة وا 
اازائري في القانون ااديد ذو إعادة هيكلة فاإ العمومي والمال العام، لذا ازو المشرع نالصفقات العمومية ترتبط بالإإن       

واستبدالو ي كان قائما في القوانين السابقة حيث ألف اائيا نظام اللجان الوونية الذ ،هيئات الرقابة على الصفقات العمومية
ن الثابتة للمصالح فضلا على اللجا ،الولائية والبلدية للصفقات العموميةبقاء على اللجان القطاعية و الإمع  ،لجان ااهويةب

ولا مراء في أن هذه الإصلاحات من  ،1المتعاقدة، وهذا من أجل التخفيف من تركيز الرقابة الذي كان على مستوى اللجان الوونية
 .شنهاا تفعيل الرقابة على الصفقات العمومية من أجل التنهكد من مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما

التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرما بكيفية نظامية، وفي هذا الصدد تكفل القسم الثاني من فضلا عن       
بتحديد الهيئات التي تتولى مهمة الرقابة والمتمثلة في اان  ،السالف الذكر 01/640 الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي رقم

 .القطاعية للصفقاتثم اللجنة الصفقات للمصالح المتعاقدة 
 لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة: الفرع الأول
 ت  اان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة بالرقابة على الصفقات العمومية التي تبرمها بعض المصالح المتعاقدة، و لك       

وإتمام تراتيبها ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعااة  ،بهدف تقديم مساعدا ا في مجال تحضير الصفقات العمومية
 . الطعون التي يقدمها المتعهدون حسب الشروط المقررة قانونا  

بتحديد أنواع اان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة  يتض  أنو قد تكفل 01/640وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم       
وانة الصفقات للمؤسسة العمومية الوونية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  ،ااهوية للصفقات العمومية والمتمثلة في اللجنة
انة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل  واللجنة الولائية للصفقات واللجنة البلدية للصفقات وأخيرا   ، ات الطابع الإداري

 .غير الممركز للمؤسسة العمومية الوونية  ات الطالع الإداري
I اللجنة الجهوية للصفقات: 

تن  على هذه اللجنة وتكفلت بتحديد تشكيلتها ومجال  01/640من المرسوم الرئاسي رقم  000نجد أن المادة       
 .اختصاصها

: من المرسوم الرئاسي السابق الذكر على ما ينهتي 000تن  الفقرة الثانية من المادة : تشكيلة اللجنة ااهوية للصفقات العمومية: أ
 :تتشكل اللجنة من

 .الوزير المعج أو ممثلو رئيسيا   -
 .(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة) عن الوزير المكلف بالمالية ( 6)ممثل اثنين -
 .(بناء، أشغال عمومية، ري) الوزير المعج بالخدمة حسب موضوع الصفقة  ممثل عن -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية -
 

                                                           
ااديد للصفقات العمومية ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم 51/742الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي طاش عمر، ح 1

 .10،  7106فيفري  71وتفويضات المرفق العام، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، يوم 
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 مجال اختصاص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: ب
 000، حيث  ت  اللجنة حسب المادة  1 العمومية لقد تكفل المشرع بتحديد مجال اختصا  اللجنة ااهوية للصفقات       

من المرسوم السالف الذكر بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية ااهوية للإدارات المركزية 
 :التاليةفي حدود المبالغ 

 (.دف 011101110111)التي تساوي أو يقل مبلغها مليار دينار جزائري صفقات الأشغال  -

 .(دف 31101110111)أو يقل مبلغها ثلاثة مائة مليون دينار جزائري صفقات اللوازم التي يساوي  -

 .(دف 61101110111)صفقات الخدمات التي يساوي أو يقل مبلغها منهتا مليون دينار جزائري  -

 (.دف 01101110111)صفقات الدراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار  -

 .من المبلغ الأصلي للصفقة %01كل مشروع ملحق بهذه الصفقات يتجاوز زيادة أو نقصان بنسبة        

أيام إبتداء  01كما تقوم اللجنة بدراسة الطعون عن المن  المؤقة للصفقة، حيث يتم رفع الطعن أمام اللجنة المختصة في أجل        
من تاريخ نشر إعلان المن  المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

يوما  إبتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة أيام المذكورة، حيث يبلغ  01العمومية، وتنهخذ انة الصفقات المختصة قرارا في أجل 
لمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن، وفي حالة الطعن لا يمكن أن يعر  مشروع الصفقة على انة الصفقات المختصة هذا القرار ل

يوما  من تاريخ نشر المن  المؤقت للصفقة، ويتم دراسة الطعن خلال انة الصفقات ( 31)للدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثون 
 . المختصة

II الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة ذات الطابع الإداري لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية: 

 تحديد تشكيلتها ومجال اختصاصهات بفلتك 01/640من المرسوم الرئاسي  006المادة -
 سسة العمومية ذات الطابع الإداريلجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤ  تتشكل: أ 

 2:من

 .السلطة الوصية رئيسا  ممثل عن  -

 .العام أو مدير المؤسسة أو ممثلوالمدير  -

 .عن الوزير المكلف بالمالية( 6) ممثلين اثنين -

                                                           
 .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر 000المادة  1
 .من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 006المادة  2
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 .(بناء، أشغال، ري عند الاقتضاء) ةممثل عن الوزير المعج بالخدمة حسب موضوع الصفق -

 .ممثل عن الوزير المعج المكلف بالتجارة -

للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اختصاص لجنة الصفقات : ب
 :الإداري

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة  006 ت  هذه اللجنة وبقا للمادة       
 :التالية بهذه المؤسسات في حدود المستويات

 .(دف0011101110111)الأشغال التي تساوي أو يقل مبلغها مليار دينارصفقة  -

 .(دف31101110111)صفقة اللوازم التي تساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون دينار -

 .(دف61101110111)صفقة الخدمات التي تساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار -

 .(دف01101110111)مليون دينار صفقة دراسات التي ساوي أو يقل مبلغها مائة -

 1.من المبلغ الأصلي للصفقة )01) وكذا كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة عشرة في المائة

 .(دف0011101110111)صفقات الأشغال التي تساوي أو يقل مبلغها مليار دينار -

 .(دج31101110111)دينار صفقة اللوازم التي تساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون  -

 .(دف61101110111)صفقة الخدمات التي تساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار -

 .(دف01101110111)صفقة دراسات التي ساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار -

 .لأصااالي للصااافقةالمبلاااغ امااان ( 01%) نسااابة عشااارة في المائاااة 2وكاااذا كااال مشاااروع ملحاااق بالصااافقة يتجااااوز زياااادة أو نقصاااانا        
أياام (01)بدراسة الطعون عن المن  المؤقت للصفقة، حيث ياتم رفاع الطعان أماام اللجناة المختصاة في أجال عشارة كما تقوم اللجنة   

ابتداءا من تاريخ إعلان المن  المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصافقات المتعامال العماومي أو في الصاحافة أو في بواباة الصافقات 
أياام ( 01)مان تااريخ انقضااء أجال العشارة  يوماا، ابتاداء( 01)العمومي، وتنهخذ انة الصفقات المختصة قارارا في أجال خمساة عشار

الماذكورة، ويبلاغ هااذا القارار للمصاالحة المتعاقادة ولصااحاا الطعان، وفي حالاة الطعاان لا يمكان أن يعاار  مشاروع الصاافقة علاى انااة 

                                                           
 .من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 006المادة  1
 .من المرسوم السابق الذكر 000أنظر المادة  2
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يوما من تاريخ نشر المن  المؤقت للصفقة وتتم دراسة الطعن خلال ( 31)انقضاء أجل ثلاثين الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد 
 .000.003.004.081اجتماع انة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 

III اللجنة الولائية للصفقات العمومية: 

السالف الذكر وقد  01/640 كرسها المرسوم الرئاسي رقم إن اللجنة الولائية للصفقات العمومية تعد من أهم اللجان التي      
 .ختصاصا ال المشرع بتحديد تشكيلتها ومجال إتكف

 :للصفقات تشكيلة اللجنة الولائية: أ
 : تتشكل اللجنة من

 .الوا  أو ممثلو رئيسا   -

 .المتعاقدةممثل المصلحة  -

 .ثلين عن املس الشعبي الولائيثلاث مم -

 .عن الوزير المكلف بالمالية( 16) اثنينممثلين  -

 .(بناء، أشغال، ري) وضوع الصفقة مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة الولائية، حسب م -

 1.مدير التجارة بالولاية -

 :مجال اختصاص اللجنة الولائية للصفقات: ب

ولاية المصالح الغير ممركزة قابة على الصفقات التي تبرمها ال ت  اللجنة الولائية للصفقات وفقا للمعيار العضوي بممارسة الر       
والمصالح الخارجية  2المحلية في مشاريع صفقات الأشغال البلدية والمؤسسات العموميةة، الموجودة على مستوى الولاية و للدول

 :، في حدود المستويات الآتية006للإدارات الممركزة غير تلك المذكورة في المادة 

 .(دف0011101110111)الأشغال التي تساوي أو يقل مبلغها مليار دينارصفقة  -

 .(دف31101110111)صفقة اللوازم التي تساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون دينار -

 .(دف61101110111)صفقة الخدمات التي تساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار -

 .(دج01101110111)مليون دينار صفقة دراسات التي ساوي أو يقل مبلغها مائة -

                                                           
 .مرجع سابق 01/640من المرسوم الرئاسي رقم  003أنظر المادة  1
 .03 ،  6103جامعة قاصدي مرباع ورقلة، قانون إداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  الرقابة على الصفقات العمومية،ي منال، محلي 2
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 من المبلغ الأصلي للصفقة، )01) نسبة عشرة في المائة كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز زيادة أو نقصانا  و       
 ومراقبة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوإ مائتي مليون دينار

بالنسبة لصفقات الخدمات ( دف1101110111)بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم، وخمسين مليون دينار ( دف61101110111)
بالنسبة لصفقات الدراسات والملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية  (دف 6101110111)وعشرين مليون دينار

 .من هذا المرسوم 019ضمن حدود المستويات المحددة في المادة 

رفع الطعن فهو نفسو الميعاد المقرر لقرر الم الميعاد و ت  أيضا بدراسة الطعون النازة عن إعلان المن  المؤقت، أما مجصو       
 .للطعن أمام اللجنة ااهوية

IV  اللجنة البلدية للصفقات: 

وحدد تشكيلتها " اللجنة البلدية للصفقات" على الصفقات تدعىاستحداث انة للرقابة  01/640 أقر المرسوم الرئاسي رقم      
 080المتضمن قانون البلدية ااديد ن  بوضوع في المادة  01-00منو، حيث أن قانون رقم  004ل اختصاصها بموجب المادة ومجا

العمومية  ات الطابع الإداري وبقا  منو أن يتم إبرام الصفقات لوازم والأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات
 1.للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية

 .للتفصيل أكثر سندرس أولا تشكيلة انة البلدية ثم ذدد اختصا  هذه اللجنة      

 :2تتشكل هذه اللجنة من: تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات: أ
 .رئيسا   رئيس املس الشعبي البلدي أو ممثلو -
 .يمثلان املس الشعبي البلدي( 16) منتخبين اثنين -
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -
 .عن الوزير المكلف بالمالية( 16) ممثلين اثنين -
 .قتضاءعند الإ( ناء، أشغال، ريب) لولاية، حسب موضوع الصفقة لمصلحة التقنية المعنية بالخدمة لا الممثل عن ديرالم -

 :اختصاص اللجنة البلدية للصفقاتمجال : ب

ختصاصات اللجنة البلدية للصفقات وحصرها في دراسة ، قد حدد إالسالف الذكر 01/640إن المرسوم الرئاسي رقم       
  :ضمن حدود المستويات المنصو  عليها في هذا المرسوم وهي كالآتي مشاريع دفاتر الشروط والملاحق التي تبرمها البلدية

  مبلغهااااااااا مئتااااااااان مليااااااااون دينااااااااار  ؤسسااااااااات العموميااااااااة المحليااااااااة والااااااااتي يقاااااااالالصاااااااافقات الااااااااتي تبرمهااااااااا البلديااااااااة والممراقبااااااااة
 1101110111)وخمساااااااون ملياااااااون ديناااااااار جزائاااااااري  ،بالنسااااااابة لصااااااافقات الأشاااااااغال أو اللاااااااوازم( دف61101110111)

                                                           
1

  .7107فيفري  79الصادرة  07والمتعلق بالبلدية، ف ر عدد  7100جوان  77لمؤرخ في ا 01-00من قانون رقم  29المادة  
 .من المرسوم السابق الذكر 024الفقرة الثانية من المادة  2
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لصاااااااااافقات بالنسااااااااابة ( دف 6101110111)بالنسااااااااابة لصااااااااافقات الخاااااااااادمات، عشااااااااارين ملياااااااااون دينااااااااااار جزائاااااااااري ( دف
 .الدراسات

  من المرسوم  030والملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود المستويات المحددة في المادة
 .ااديد السابق الذكر، أما ميعاد المقرر لرفع الطعن فهو نفسو المقرر للطعن أمام اللجنة ااهوية

 اللجنة القطاعية للصفقات: الفرع الثاني

السالف الذكر إصلاحات مهمة تتعلق بالرقابة الإدارية على الصفقات العمومية،  640-01 لقد كرس المرسوم الرئاسي رقم      
وإلغاء اللجان  ،ويتجلى  لك على وجو الخصو  من خلال إدماف اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات

الأمر الذي سيساهم في تقلي  المدد الطويلة ، 1لقطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارةوتحويل صلاحيا ا إلى اللجان ا الوونية
  ومية وتفادي الأخطاء عند انجازها،التي كانت تستغرقها دراسة ملفات مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العم

 إلى 081المواد من )، و لك بالنظر إلى عدد المواد التي خصها بها خاصا   واللافت أن المشرع اازائري قد أولى هذه اللجان اهتماما  
 (.6)واختصاصها( 0)حيث تكفلت بتحديد تشكيلتها ( 001

 :تشكيل اللجان القطاعية للصفقات -0

على اقتراع الوزير الذي يخضعون  تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات من ستة أعضاء يعينون من ورف الوزير المعج بناءا        
 2:لسلطتو ويتمثل هؤلاء الأعضاء فيما ينهتي

 .الوزير المعج أو ممثلو رئيسا   -
 .ممثل الوزير المعج، نائب رئيس -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة -
 .عن القطاع المعج( 16)ممثلان  -
 .اليةعن وزير الم( 16)ممثلان  -
 .ممثل عن وزير التجارة -

هم باستثناء الرئيس ونائبو، يعينون من قطاعية للصفقات العمومية ومستخلفولا تفوتنا الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة ال      
مع ملاحظة أن  3سنوات قابلة للتجديد، و لك على أساس معيار الكفاءة،( 3) م بنهسماهم بهذه الصفة لمدة ثلاث اقبل إدار 

هو أمر أو حدوث مانع لو، و  رئيسالللصفقات في حالة غياا  ة اللجنة القطاعيةنائب الرئيس المذكور أعلاه، يتولى رئاس
 .محدود، على اعتبار أن  لك يحول دون عرقلة سير اللجنة

                                                           
 .742-01من المرسوم الرئاسي رقم  029المادة  1
 .السابق الذكر 742-01من المرسوم الرئاسي رقم  021المادة  2
 .16 حمزة حضري، مرجع سابق،   3
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 :مجال اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات -6
و لك ما  ،اختصاصات رقابية واسعة للجنة القطاعية للصفقات العمومية 640-01لقد من  المرسوم الرئاسي رقم       

منو، حيث يستنتا من مضمواا أن للجنة اختصاصين رئيسيين، يتمثل أولهما  084 و 086يتض  من خلال نصي المادتين 
ويتمثل ثانيها في اختصا  الفصل في  ، (أ)الشروط والصفقات والملاحق والطعون  في اختصا  دراسة مشاريع دفاتر

 (.ا) مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نرقابة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعو: أ 

حيث  ت  اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية، في 
 1.إوار صلاحيا ا قساا دائرة وزارية أخرى

 الفصل في مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق: ب     

امالات التي  بحصرمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام السالف الذكر،  084لقد تكفلت المادة  
 :تفصل فيها اللجنة القطاعية للصفقات وهي

 مليار سنتيم للحاجات أو الصفقةتقدير الإداري كل مشروع دفتر شروط أو صفقة أشغال عام يفوإ مبلغ ال  -
إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو  وكذلك كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ،(دف0011101110111)

 2.نقصانا نسبة عشرة في المئة من المبلغ الأصلي للصفقة

، (دف3011101110111) ئاة ملياون سانتيمثلاثما الصافقةتقادير الإداري للحاجاات أو دفتر شروط أو صفقة لاوازم يفاوإ مبلاغ ال -
 المئة مان المبلاغ في 01نسبتو  وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصانا  

 .الأصلي للصفقة

، (دف6011101110111)مئتي مليون دينار دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوإ مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة  -
في المئة من المبلغ  01وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبتو 

 .الأصلي للصفقة

، (دف01101110111)دينار  مليون دير الإداري للحاجات أو الصفقة مئةدفتر الشروط أو صفقة دراسات يفوإ مبلغ التق - 
في المئة من المبلغ  01وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصان بنسبة 

 .الأصلي
يفوإ مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، اثج عشر مليون دينار  أشغال أو لوازم للإدارة المركزيةدفتر شروط أو صفقة  -

                                                           
 .السابق الذكر 742-01من المرسوم الرئاسي رقم  027المادة  1
 .من المصدر نفسو 019المادة  2
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وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصانا  ،(دف0601110111)
 .في المئة من المبلغ الأصلي للصفقة 01نسبة 

لإدارة المركزية، يفوإ مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ستة ملايين دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات ل -
وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصانا ( دف201110111)دينار
 .في المئة من المبلغ الأصلي للصفقة 01نسبة 

ثر من أو أك لمبالغ المحددة في اقالات أعلاهق يمكن أن يرفع تطبيقو المبلغ الأصلي إلى مقدار اصفقة تحتوي على ملحق أو ملاح -
 . لك

أو أكثر من  لك إ ا كان المبلغ الإجما  لمختلف الملاحق يتجاوز  لصفقة إلى مستويات المحددة أعلاهملحق يرفع المبلغ الأصلي ل -
 .أو إ ا تضمن خدمات تكميلية تتجاوز هذه النسبة ،المبلغ الأصلي للصفقةفي المئة من  01زيادة أو نقصانا نسبة 

ولا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن رقابة اللجنة القطاعية للصفقات تتوف بمقرر من  التنهشيرة أو رفض منحها، و لك       
كتابة اللجنة، ويسير أجل دراسة الطعون بموجب المادة لدى أمانة   من تاريخ إيداع الملف كاملا   ابتداءا   يوما   41خلال أجل أقصاه 

، حيث إعتمدت فترة خمسة وأربعين يوما لدراسة دفاتر 1من قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام السالف الذكر 86
ة قبل تفريعها عموديا ووفرة  شروط الصفقات العمومية المعروضة على اللجنة الوونية الملغاة في ظل تراكم الملفات لدى اللجنة الووني

 أنشئت اللجان القطاعية المتعددة ، وقد080كبيرة للمال العام، واحتفظ بهذا الأجل لتستفيد منو اللجنة القطاعية ضمن المادة 
ف ن التراكم الملاحظ سالفا لا بد وأن يخف  وعليو وبقيت اللجان الأخرى وفي ظل المستجدات الإقتصادية من ندرة المال العام،

وهذا ما لوحظ فعلا، لذلك يستحسن تقصير هذا الأجل لإحدى وعشرون يوما كنهقصى حد، إضافة إلى أن هذه المدة تؤثر 
الإجراءات  اقتضتوبشكل جدي على صلاحية الأسعار، إ  في واقع الأمر بمرور هذه الفترة خمسة وأربعين يوما إضافة إلى ما 

لسابقة للصفقة، لن يكون قد بقي شيء يذكر من أجل صلاحية الأسعار بالنسبة ال مشاريع الصفقات، من أجل  لك يقترع ا
 .2يوما كنهقصى حد 60المدة إلى   فيض

وعليو يبدو أن الرقابة الإدارية الخارجية تتفق مع الرقابة الإدارية الداخلية في كواا تستهدف هي الأخرى التنهكد من مدى       
مطابقة الصفقات العمومية للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، وعلاوة على  لك تستهدف أيضا التنهكد من التزام المصلحة 

الرقابة من ورف هيئات إدارة  ةارسالذكر في ممالسالف  640-01وقد نظمها المرسوم الرئاسي رقم المتعاقدة بالعمل بكيفية نظامية، 
، واللجنة الوونية لصفقات وهي اان صفقات المؤسسات البلدية للصفقات واللجنة الولائية واللجنة الوزارية للصفقات ،كتصة
 .واللجنة الوونية لصفقات اللوازم الأشغال

                                                           
يرة في أجل أقصاه تتوف الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر من  أو رفض التنهش:"السالف الذكر على ما ينهتي 640-01من المرسوم الرئاسي رقم  080ن  المادة  1

 .من هذا المرسوم 27من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة، ويسير أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة  تداءيوما اب 41
2
 .401خرشي النوي، مرجع سابق،    
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 المالية رقابة الأجهزة: المبحث الثاني

الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإيجاز العمليات المالية المتعلقة ب نجاز  الأداةتعد الصفقات العمومية       
العجلة  وتسيير وزهيز المرافق العامة، إلا أن الإقتصاد اازائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط

وتسيير الأموال العامة،  لاستغلالالإقتصادية، و لك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنو فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل 
وعند تنفيذ الصفقة تمر على أجهزة رقابية تتثمل في رقابة المراقب الما  ورقابة المحاسب العمومي، وهذا ما سنوضحو في هذا المبحث 

 .للحديث عن المراقب الما  في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسنتطرإ فيو إلى المحاسب العمومي

  المراقب الماليبة رقا: المطلب الأول

  أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها فتقوم بتصحي  ما تكشفو من أخطاء في بة الداخلية بمثابة رقابة  اتية إتعد هذه الرقا      
فهي إجراء وقائي يسم  بالتصدي للمخالفة المالية  1،تصرفا ا، حيث كرست هذه الرقابة للحفاظ على الأموال العامة وترشيدها

 2.بدايتها كما يستهدف تحقيق الغايات المحاسبية للإدارة والمحافظة على مواردها وممتلكا امنذ 

المركزي والمحلي، يعين هو  تويينيتواجد على المس( المديرية العامة للميزانية) المراقب الما  هو موظف تابع لوزارة المالية         
من المرسوم التنفيذي  10ية لا ملائمة على النفقات العمومية وفقا لن  المادة وتعد رقابتو مشروع ،ومساعديو بموجب قرار وزاري

 :المعدل والمتمم، حيث يقوم المراقب الما  من التحقق من 404-06رقم 

 .صفة الآمر بالصرف أو مفوضو القانوني -
 .التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها مطابقة موضوع النفقة -
 .أو المناصب الماليةتوفر الاعتمادات  -
 .التخصي  القانوني للنفقة -
 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة -
مثل هذه التنهشيرات قد ن  تكون ر  عندما غوجود التنهشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا ال -

 3 .عليها التنظيم اااري بو العمل

 4:القيام بالعمليات التالية ة إلى الاختصاصات التي تسند إليوويتولون بالإضاف     

 .مسك سجلات تدوين التنهشيرات ومذكرات الرفض -

                                                           
التجارية والتسيير، جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية و اقتصادية وإداريةمجلة أبحاث ، الرقابة المالية من منظور التطور الاقتصادي الإسلامي والاقتصاديات المعاصرةموفق عبد القادر،  1

 .01 ،  6110 محمد خيضر، بسكرة، العدد الخامس، جوان
 .01 ،  6101، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 7، الطبعة الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةالقبيلات حمدي سليمان،  2
 .36 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، العدد 0006نوفمبر  04ممضي في  404-06من المرسوم التنفيذي رقم  10ادة الم 3
4

 .404-06 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  304-10من المرسوم التنفيذي رقم  01 المادة 
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 .مسك محاسبة تعداد الميزانياتي -
 .مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات -
 .تقديم نصائ  للآمر بالصرف في مجال المراقب الما  -
  أن يرسل إلى وزير المالية وضعيات الدورية بمناسبة قيامو بمهامو، و لك قصد إعلام المصالح المختصة ويتعين على المراقب الما    

، كما يرسل في ااية كل سنة مالية إلى وزير المالية تقريرا مفصلا على سبيل العر  يتضمن ما بتطور النفقات وبالتعداد الميزانياتي
 :يلي

 ظروف تنفيذ النفقات العمومية. 
  سين تنفيذ النفقات العموميةإقتراحات التي من شنهاا تحكل. 
 1.الما يحتوي على كل ما تقدم بو المراقب  عاما   ملخصا   وبناء على التقارير السنوية، تعد المصالح المختصة لوزارة المالية تقريرا       

 موضوع رقابة المراقب المالي: الفرع الأول

عن التنهشيرات التي يمنحوها وعن الرفض التعسفي أو غير  ومعاونيهم عند الإقتضاء مسؤولية شخصيةاقبون الماليون يتحمل المر       
 .71-91من الأمر  29كما تشير إليو المادة   2،نضباط في مجال الميزانية والماليةات، حيث تعتبر كالفات لقواعد الإالمؤسس للتنهشير 

 3.ورف هيئات الرقابة القبلية أو التنهشيرات الممنوحة خارف الشروط التقنية ؤسس للتنهشيرات والعراقيل الصريحة منالمغير الرفض 

 نتائج رقابة المراقب المالي: الفرع الثاني

  :لتزام بالنفقة بنهحد الأشكال التاليةراقب الما  بعد تلقيو لمشروع الإتنتهي رقابة الم

 :منح التأشيرة -5

العمومية بوضع ختم التنهشيرة في بطاقة الالتزام، وكذا فوإ سند الطلب أو الصفقة أو  المراقب الما  رقابتو على الصفقةيتوف       
 .الملحق حسب اقالة، ووضعها كذلك على سندات الإثبات عند الاقتضاء

د ويخضع أيضا لتنهشيرات المراقب الما  كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو المشاريع العقو "      
ميزانياتو، كل مشروع مقرر يتضمن كصصات   تنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،عندما لا تتعدى المبلغ السنوي المحدد من قبل ال

عتمادات المالية كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن وريق وكذا تفويض وتعديل الإ
 .4"الوكالات 

                                                           
1

 4040-06 والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل 304-10من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة   
 .02 حليمي منال، نفس المرجع السابق،   2
 . 0001جويلية  63المؤرخة في  30ف رقم .ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ف 0001جويلية  10المؤرخ في  61-01رقم  الأمرمن  80أنظر المادة  3
 .40 العدد  ر ابقة للنفقات التي يلتزم بها فالمعدل والمتمم والمتعلق بالرقابة الس 6110-00-02مؤرخ في  304-10من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  4



 الرقابة الإدارية الداخلية                                                                                             ولالفصل الأ

16 

 :الرفض المؤقت -7

، يترجمو في شكل مذكرة تفتيش تبين الخلل وكيفية تصحيحو عند مؤقتا   يمكن للمراقب الما  أن يرفض من  التنهشيرة رفضا        
الضرورة كمخالفة قابلة للتصحي  أو انعدام سندات الإثبات الضرورية، وقد حدد المشرع البيانات الهامة التي يكون على أساسها 

 1:ؤقت والمتمثلة فيما يليالرفض الم

 .بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحي مشوا اقتراع التزام  -

 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية أو المطلوبة -

 .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة -

 :الرفض النهائي -3

لال بمبادئ أساسية للرقابة المسبقة وعادة ما يتبين هذا الأمر ب خيمكن أن يرفض المراقب الما  من  التنهشيرة اائيا إ ا  تعلق       
 3:على كالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها ويعلل الرفض النهائي بما يلي2الرفض

 .عدم مطابقة اقتراع التزام القوانين والتنظيمات المعمول بها -
 .عتمادات أو المناصب المالية المفتوحةعدم توفير الإ -
 .الآمر بالصرف الملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت عدم احترام -

  المحاسب العموميرقابة : المطلب الثاني

و لك من أجل التنهكد من  ،تعتبر رقابة المحاسب العمومي في التحقيقات والفحوصات التي يقوم بها أثناء تنفيذه للنفقة      
كما تعتبر مكملة لرقابة المراقب الما  وتفاديا لأي اختلال في تسيير   ،شرعيتها، لهذا تعتبر هذه الرقابة مواكبة لتنفيذ النفقة العمومية

رقابة المحاسب فقد حر  المشرع اازائري على تدعيم الرقابة السابقة للمراقب الما  برقابة أخرى تمثلت في  ،الأموال العمومية
 .العمومي

 4.فالمحاسب العمومي هو الشخ  المعين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف بالمالية      

 5.المتعلق بالمحاسبة العمومية 60-01 من قانون 33 ويشمل هذا التعيين محاسب الدولة، ووفق ن  المادة

                                                           
 .، مرجع سابق404-06من المرسوم التنفيذي  00أنظر المادة  1
 .410-412 ،  6100 دار الخلدونية، اازائر ،، الطبعة الأولىتنظيم الصفقات العمومية إطارتسيير المشاريع في خرشي النوي،  2
 .، مرجع سابق004-06من المرسوم التنفيذي  07أنظر المادة  3
 .030 ،  6101 ،، دار الكتاا اقديثالرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارنبن داود إبراهيم،  4
 .المحاسبين العموميين واعتمادهمالمتعلق بتعيين  0000سبتمبر  10المؤرخ في  300-00من المرسوم التنفيذي  12المادة  5
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 1:للقيام بالعمليات التالية في مفهوم هذه الأحكام كل شخ  يعين قانونا   عموميا   يعد محاسبا  " نو ف 

 .تحصيل الإيرادات ودفع النفقات -

 .الأشياء أو الموارد المكلف حفظهاضمان حراسة الأموال والسندات والوثائق أو الصيغ أو  -

 .والموارد تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات -

 ."حسابات الموجوداتحركة  -

، كما يمكن أن هاما   رقابيا   فهو يقوم بتنفيذ النفقات العامة ويؤدي دورا   ،حيث أن دور المحاسب العمومي دور مزدوف
 .يعتمد محاسبين عموميين آخرين على أن تحدد كيفيات تعيين المحاسبين عن وريق التنظيم

 رقابة المحاسب العمومي مجال: الفرع الأول

المتعلق  60-01من بين مجالات تدخل المحاسب العمومي هي الإيرادات التي تضمن أحكام المادة الأولى من القانون 
 2:بالمحاسبة العمومية حيث تمثلت فيما يلي

على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة واملس الدستوري واملس الشعبي الووج ومجلس المحاسبة  تطبق -
 .سات العمومية  ات الطابع الإدارييزانيات الملحقة وااماعات الإقليمية والمؤسوالم

 بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على أن الآمرين بالصرف الثانويين 3من نفس القانون 60كذلك نجد أن المادة   -
 .63الوظائف المحددة في المادة 

 نتائج رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثاني

يتوف المحاسب العمومي رقابتو بالتنهشيرة على الصفقة إن تنهكد من خلوها من الاختلالات التي تعيب : التأشيرة منح -2
شرعية النفقات الموجودة فيها، وبالتا  يتم تمرير النفقة وأدائها أو رفضها مع تبرير الرفض، والذي غالبا ما يتركز على 

 .وكذا غياا التنهشيرات اللازمة إشهاد أداء الخدمةف اللازم غياا عدم توفر الاعتمادات وفق السق
من القانون  32حيث يجب على المحاسب العمومي قبل قبولو لأي نفقة أن يتحقق من العناصر التي تضمنتها أحكام المادة 

01-60.4 

 .العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها مطابقة -
                                                           

 .31ف ع العدد  رالمتعلق بالمحاسبة العمومية ف  0001أوت  01المؤرخ في  60-01رقم  الأمرمن  33أنظر المادة  1
 .رجعالم نفس 10أنظر المادة  2
 .رجعالم نفس  60 أنظر المادة 3
 .رجعنفس الم 32أنظر المادة  4
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 .صفة الأمر بالصرف أو المفو  لو -
 .عمليات تصفية النفقاتشرعية  -
 .توفر الاعتمادات -
 .أن الديون لم تسقط آجالها أو أاا محل معارضة -
 .رائي للدفعبالطابع الإ -
 .تنهشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة -
 .رائيالصفة القانونية للمكتب الإب -

، ولو اقق في التحقق من مدى شرعيتها، ملف النفقة علىحيث أن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة،       
بعد قيامو بالتحقيق يمن  التنهشيرة القابلة للدفع وإ ا اكتشف أن هناك خطنه يمس  النفقة وبالتا  ف  ا تنهكد من شرعية

شرعية النفقة، فعليو أن يوقف عملية التسديد ويقوم ب علام الأمر بالصرف عن وريق مذكرة يحدد فيها أسباا الرفض 
لأن سلطة  التنهشيرة اائيا  لكي يجري عليها الإجراءات اللازمة، وفي حالة رفض إجراءات التسويات اللازمة يرفض 

 1.المحاسب العمومي ليست مطلقة
عندما ما يتبين للمحاسب العمومي أن الآمر بالدفع كالف للأحكام القانونية المحددة بالن  فانو "  :رفض التأشيرة -1

لواردة في الآمر يمن  رفض التنهشيرة مؤقتا أو اائيا، ففي حالة الرفض المؤقت فان الآمر بالصرف ملزم بتصحي  الأخطاء ا
 2".بالدفع وإعاد ا إلى المحاسب العمومي لدفعها، أما إ ا كان الرفض اائي فان المحاسب العمومي لا يقوم بدفع النفقة

وتحت مسؤوليتو أن يصرف النظر  وإ ا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منو كتابيا  
 3.من قانون المحاسبة العمومية 42المحددة في المادة عن هذا الرفض حسب الشروط 

حسب  وعليو أن يرسل حينئذ تقريرا   ،إ ا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ  متو من المسؤولية الشخصية والمالية      
 4.الشروط والكيفيات المحددة عن وريق التنظيم

سواء تلك  ،المالية المتخصصة على أعمال الإدارة العمومية كانت هذه الأفكار عبارة عن عر  لآليات الرقابة      
و برفض مؤقت أو اائي حسب تتوف هذه الرقابة بتنهشيرة أ ،الممارسة من قبل المراقب الما  وكذا المحاسب العمومي

مصل   أو رئيس" محاسبا  "سمى عونا والمحاسب العمومي هو الذي يشتغل في مؤسسة عمومية  ات وابع إداري ي اقالة،
 :وجب توفر الشروط التالية عموميا   ويتبين من خلال المرسوم السالف الذكر أنو لكي يعتبر محاسبا   ،المحاسبة

عرف المهام التي يقوم بها من جهة أن يعين المحاسب حسب أحكام القانون لتسهل عليو عملية المراقبة من جهة وي -0
 .أخرى والتي يحددها القانون

                                                           
 .32 :،  6103، مذكرة ماستر القانون الإداري، جامعة قاصدي مرباع ورقلة، الفساد في الإدارة المحليةأساليب مكافحة زروتي مليكة،  1
 .000   6104، عام، أوروحة لنيل شهادة الدكتوراه، العلوم القانونية، فرع القانون الالرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائرسويقات أحمد،  2
 .يتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سابق 60-01من القانون  40أنظر المادة  3
 .يتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سابق 60-01من القانون  48أنظر المادة  4
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 .المؤسسات التابعة للدولة لا لصاقو الخا  أن يعمل في إحدى -6
 1.المحاسبون الثانويون -وفي هذا الصدد لا ننسى أن نذكر بوجود فئتين من المحاسبين وةا المحاسبون الرئيسيون

 رقابة المفتشيات: المبحث الثالث

رقابية متخصصة ومزودة بفاعلية اكبر يمتد لقد ترتب على زيادة نشاط الدولة وتدخلها في جميع الميادين ضرورة وجود اجهزة       
جهزة أوالتي تعتبر من  ،لمفتشيات العامةنشا المشرع اازائري اجهزة رقابية منها اأن أفكان نتيجة  لك  ،نشاوها الى كافة امالات

لتسلسل الاداري مقارنة ع خارف اقداري تابع مباشرة للوزير وتإهيكل  بنهاا ،وتعرف المفتشية العامة للإدارةالرقابة الداخلية 
المطلب  من خلال ما سبق سوف نخص  2ويتمثل دورها في مراقبة الأعمال الصادرة عن جهات إدارية، ى،الأخر بالمفتشيات 

سنتطرإ فيو للحديث عن المفتشيات العامة على مستوى الوزارات،  الثاني، أما المطلب عن المفتشية العامة للماليةالأول للحديث 
  .للولايةأما المطلب الثالث فنتطرإ فيو إلى المفتشية العامة 

 المفتشية العامة للمالية: المطلب الأول

، 3 13-81وقد م  استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم رقم  ،بالرقابة المالية اللاحقة ا  خاص ا  تعد المفتشية العامة للمالية جهاز       

المحاادد لاختصاصااا ا، والااذي ألغااي باادوره  08-06 الااذي يتضاامن إحااداث المفتشااية العامااة لماليااة، والااذي ألغااي بالمرسااوم التنفيااذي
 .لماليةالمحدد لصلاحيات المفتشية العامة ل 6118سبتمبر  12المؤرخ في  4 06-18بموجب المرسوم التنفيذي 

تمارس رقابتها  5،هيئة رقابية على كل الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وهي خاضعة لسلطة وزير المالية كما تعتبر     
 .على التسيير الما  والمحاسبي لمصالح الدولة وااماعات الإقليمية، وكذا الهيئات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

 اختصاصات المفتشية العامة للمالية: الأولالفرع 

تمارس المفتشية رقابتها على المؤسسات العمومية  ات الطابع الصناعي والتجاري، مصالح الدولة وااماعات الإقليمية والهيئات      
الدولة أو الهيئات جتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة وكذا كل الهيئات  ات الطابع الإ ،والأجهزة والمؤسسات الخاصة

وكل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني واامعيات أيا كان وبيعة أنظمتها القانونية بمناسبة حملات  ،العمومية
وكذا كل شخ  معنوي يستفيد من المساعدة المالية للدولة أو  ،تربويةو  جتماعيةإو  من أجل دعم قضايا إنسانية 6،نظامية

 .عانات أو قرو  أو تنسيق أو ضمانااماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بصفة تساةية أو في شكل إ

                                                           
 .031 ،  6111، ديوان المطبوعات ااامعية اازائر بن عكنون، سنة المالية العامةعلي زغدود،  1
2

 .10،   6101-6104بوقطة آسيا، فعالية المفتشيات العامة كنهجهزة رقابية في اازائر، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباع،  
 .01 ف العدد.ف.ر.ف ،المفتشية للمالية إحداثيتضمن  0081مارس  10المؤرخ في  13-81 التنفيذي رقم المرسوم 3
 .01 العدد.ف.ر.ف ،المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية 0006-16-66المؤرخ في  08-06 رقم المرسوم التنفيذي 4
 .12  ، 6113، الطبعة الأولى، دار الهدى، اازائر، المحاسبة العموميةمسعي محمد،  5
 .6118سبتمبر  10، المؤرخة في 11، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، ف رقم 6118سبتمبر  18المؤرخ في  ،606-18من المرسوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  6
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 1:كما يمكن أن تقوم تدخلات المفتشية العامة للمالية على ما ينهتي
 .تقييم ادعاءات أنظمة الميزانية -
 .الاقتصادي والما  لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصاديالتقييم  -
 .التدقيق، الدراسات، التحقيقات، الخبرات  ات الطابع الاقتصادي والما  والمحاسبي -
ويمكن أيضا للمفتشية العامة  ،تقييم شروط التسيير واستغلال المصالح العمومية من ورف المؤسسات الامتيازية مهما كان نظامها -

 :وبهذه الصفة تكلف خصوصيا ا بما يلي ،وكذا النتائا المتعلقة بها ،للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية

  تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي، و لك من ناحية تناسقها وتكيفها مع
 .الأهداف المحددة مقارنة مع الأهداف

 تحديد مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائ  التسيير وعوائقو وتحليل أسباا  لك. 
  القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية من أجل تقدير فعالية أداة وتسيير الموارد المالية والوسائل العمومية

 .الأخرى

 آلية ممارسة المفتشية العامة للمالية لرقابتها والنتائج المترتبة عنها: الفرع الثاني

إن للمفتشية العامة للمالية اقق في مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المذكورة في       
 وبقا   الذكر، غير أنو لا يمكن مراجعة اقسابات التي تمت تصفيتها اائيا  السالف  606-18ية من المرسوم التنفيذي ناثالمادة ال

من المرسوم سالف الذكر آليات تدخل المفتشية العامة  2-1-4حيث تؤور المواد  ،2للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
لوثائق وتكون الفحو  والتحقيقات فجائية أو بعد وزري هذه التدخلات المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى ا ،للمالية

 .إخطار مسبق

يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير الما  المحاسبي للمؤسسة أو الهيئة  ا  أساسي عند انتهاء مهام الرقابة يحرر المفتشون تقريرا        
وكذا  المراقبة وكذا اقتراع التدابير التي من شنهاا تحسين  لك التسيير ونتائجو، ويبلغ هذا التقرير إلى مسير المؤسسة أو الهيئة المراقبة،

 3.بيت المعاينات التي يتضمنها و لك ااية الإجراء التناقضيوصايتو ولا يصب  هذا التقرير اائي إلا بعد التنهكد وتث

عند اكتشاف أو ملاحظة ثغرات أو تنهخيرات هامة في محاسبة المصالح المراقبة يطلب مسؤول الوحدات العملية للمفتشية      
، وفي حالة استحالة أو عدم جدوى من المسيرين المعنيين القيام دون تنهخير بتحيين هذه المحاسبة وإعادة ترتيبها ،العامة للمالية

إصلاحها، يجب على مسؤول الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرير محضر حضور يرسل إلى السلطة السلمية أو الوصية 

                                                           
 .، مرجع سابق606-18 رقم من المرسوم التنفيذي 14المادة  أنظر 1
 10المؤرخ في  11، المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ف رقم 6118سبتمبر  12المؤرخ في ، 606-18 رقم من المرسوم التنفيذي 12-11-14 أنظر المواد 2

 .6118سبتمبر 
 .، مرجع سابق606-18من المرسوم التنفيذي رقم  66-60 المادةأنظر  3
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لمالية بالتدابير ويجب إعلام المفتشية العامة ل ،والتي بدورها عليها تحيين المحاسبة واللجوء إلى الخبرة إن اقتضى الأمر  لك 1،المختصة
والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ونفس الأمر يترتب كذلك في حالة عدم مسك المستندات المحاسبية المالية والإدارية المنصو  

 .عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

ويسلم  ،ملخ  معاينا ا والأجوبة المتعلقة بهايتضمن حصيلة نشاوا ا و  سنويا   وفي الأخير تقدم المفتشية العامة للمالية تقريرا       
هذا التقرير للوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة المالية الموالية للسنة التي أعد مجصوصها، وفيما يتعلق بمعااة 

يتخذ من إجراءات أو التدابير بشنهن ن  لك يعود إلى السلطة الوزير المكلف بالمالية الذي يقرر ما يجب أن ف  2النتائا الرقابية
 .تقارير المفتشية

 المفتشية العامة للوزارات: المطلب الثاني

ات، و لك بموجب الن  الذي لقد نظم المشرع اازائري المهام والصلاحيات الموكلة للمفتشيات العامة على مستوى الوزار      
بالنسبة للمفتشيات العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة ف ،بحيث تحدد مهامها وفقا للقطاع الذي أنشنهت فيو ينشئها

فهي تكلف بالمهام  6100جانفي  61المؤرخ في  00/08وترقية الاستثمار حددت مهامها المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
 3:الآتية

 .ستثمارسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإوالمؤسالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة  -

 .ستثمارسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإالتنهكد من تنفيذ القرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمؤس -

 .التنهكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية -

د الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الوسائل والموار ر على اقفاظ على السه -
 .الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني

 .إجراء التقييم الدائم لهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراع التعديلات -

 .الخدمة العموميةتبعات نهكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط لا سيما فيما يخ  الت -

 .المساةة في تطبيق النصو  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة -

 .متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع -

                                                           
 .، مرجع سابق606-18 رقم من المرسوم التنفيذي 10أنظر المادة  1
 .041صمسعي محمد، مرجع سابق،  2
3

 .11المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ف  6100جانفي  61المؤرخ في  00/08من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  
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 .عملية التفتيش قساا الإدارة المركزية بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامهاالقيام بواسطة  -

 .تصال مع الهيئات المعنيةنشيط براما التفتيش وتنسيقها بالإت -

مها المهام ونفس الأمر بالنسبة لبقية المفتشيات العامة على مستوى الوزارات، فقد حددت كل النصو  التنظيمية التي تحك     
 .والصلاحيات الموكلة لكل مفتشية

في المادة  01/088مجال تدخلها وهذا ما حدده المرسوم التنفيذي رقم  ،حيث أن للمفتشية العامة على مستوى الوزارات     
الأهداف المسندة إليها يخول للوزير وضع جميع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم والملائمة لطبيعة " ها على أنونصالسابعة عشر منو ب

في إوار برناما عمل اقكومة، و لك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم اااري بهما العمل، والخاصين بالقطاع وضمان 
 1.كل العادي والمنتظما سير الهي

قاعدة أساسية في تحديد مجال ولقد ا ذت أغلب المراسيم التنفيذية المتضمنة إنشاء المفتشيات العامة من ن  هذه المادة      
 00/608ومن أمثلة على  لك المفتشية العامة لوزارة الاتصال، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  2،تدخلها

 0001جويلية  63المؤرخ في  01/088من المرسوم التنفيذي رقم  00عملا بنهحكام المادة " على أنو 6100جوان  06المؤرخ في 

المفتشية العامة في إوار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم اااري بهما العمل، الخاضعين بالقطاع وضبط سير تكلف 
 3"الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال

خلال المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم حيث يتض  من  ،ونفس الأحكام بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية     
وكذلك مراقبة تنظيم مصالح  ،أن مجال تدخل المفتشية العامة يشمل الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية 00/40

 4.الإدارة المركزية

المفتشية العامة لوزارة التضامن الووج والأسرة وفقا ونفس الأمر بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العا  والبحث العلمي و      
 6101.5نوفمبر  60المؤرخ في  01/602للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

من خلال ما م   كره يتض  لنا أن مجال تدخل المفتشيات السابقة الذكر يشمل الإدارة المركزية من خلال قيامها بالمهام الموكلة      
 .لها والتي سبق  كرها

 

                                                           
 .الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهز ا في الوزارات 0991. يونيو سنة 71الموافق  0401المؤرخ في أول  ي اقجة عام  91/088المرسوم التنفيذي من  00المادة  1
2

 6100 سويقات أحمد، مرجع سابق،   
 .33ر .المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها ف 6100جوان  06المؤرخ في  00/608 رقم من المرسوم التنفيذي 6المادة  3
 .18ر .المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية ف 0000فيفري  02المؤرخ في  00/40من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  4
 .33ر .المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها ف 6100جوان  06المؤرخ في  00/608 رقم من المرسوم التنفيذي 6المادة  5
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الصحة  إلا أن هناك بعض المفتشيات العامة للوزارات لا تدخل في مجال تدخلها إدارات مركزية كما هو اقال بالنسبة لوزارة     
أن مجال تدخلها  0002جانفي  60المؤرخ في  28-02ة من المرسوم التنفيذي رقم حيث يتضمن ن  المادة الثامن 1والسكان،

يشمل هياكل الأجهزة التابعة للوزارة، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة السكن والعمران، حيث نصت المادة الثانية 
المحدد لمهام المفتشية العامة لوزارة السكن وتنظيمها على أنو  6118 ،جويلية 10المؤرخ في  0000-18من المرسوم رقم ( 16)

تكلف المفتشية العامة في إوار مهمتها العامة في تصور وضع التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاوات والهيئات التابعة لوزارة 
 2.السكن والعمران

و لك وفقا  ،ف ن مجال تدخلها يشمل الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة ،نفس الأحكام بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة الثقافة     
 3.والمتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الثقافة 6111-فيفري-62المؤرخ في  80-11من المرسوم التنفيذي رقم  16للمادة 

لى مستوى الوزارات يشمل المصالح التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية، كما هو عكما أن مجال تدخل المفتشيات العامة       
المؤرخ في  621-01من المرسوم التنفيذي رقم  16اقال بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، حيث نصت المادة 

المفتشية العامة تقوم بالسهر على التسيير العادي المنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات أن  6101أكتوبر  60
 4.العمومية

المؤرخ  603-10من المرسوم التنفيذي رقم ( 16)هو الأمر بالنسبة للمفتشية العامة للعمل إ  يتبين لنا من خلال المادة الثانية      
، أن مجال تدخلها يشمل الهياكل المركزية وغير المركزية تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان 6110جوان  63في 

 5.الإجتماعي

 المفتشية العامة للولاية: المطلب الثالث

تعمل تحت إشراف السيد الوا  وتقوم عملها في الرقابة ( النظام الهيكلي للولاية ) لديوان الوا   تعرف بنهاا ملصلحة تابعة     
المديريات والمؤسسات  ات الطابع ) البعدية عند الملاحظة أو الشكاوى في تنفيذ الصفقة على مستوى المصالح غير الممركزة 

ية جميع البلديات والهيئات أو المؤسسات العمومية المتواجدة على إقليم مجال تدخل المفتشية العامة للولا، حيث يشمل (الإداري 
على أنو يشمل مجال تدخل  04/602، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 6الولاية والموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية

                                                           
1

 6100: أحمد سويقات، مرجع سابق،   
2

 .30، المحدد لمهام متفشية العامة لوزارة السكن والعمران وتنظيمها، ف ر 6118-10-10المؤرخ في  0000-18 رقم المرسوم التنفيذيمن  16المادة  
3

 .02المتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة ف ر  16-62المؤرخ في  81-11رقم  من المرسوم التنفيذي 16 المادة 
4

 .03المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها ف ر  6101-01-60المؤرخ في  621-01رقم  التنفيذيمن المرسوم  16 المادة 
5

 .30المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ف ر  6110-12-63المؤرخ في  603-10رقم  من المرسوم التنفيذي 16 المادة 
 .606صأحمد سويقات، مرجع سابق،  6
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ة الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية وااماعات المفتشية العامة في الولاية الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزي
 01/088.1من المرسوم التنفيذي  00المحلية مع مراعاة أحكام المادة 

تتولى المفتشية " على أنو  04/602حيث أن للمفتشية العامة للولاية مهام موكلة لها وهذا ما جاء في المادة الثانية من المرسوم      
العامة للولاية تحت سلطة الوا ، مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة 

 .تحت وصاية وزير الداخلية وااماعات المحلية

ة أعلاه قصد استفاء النقائ  واقتراع التصحيحات اللازمة، تقوم باستمرار بمراقبة عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكور      
 .وكل تدبير من شنهنو أن يضاعف نتائجها ويحسن نوعية الخدمات لصالح المواونين

تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام وأعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة      
 .أعلاه

وتؤهل زيادة على  لك بناءا على ولب من الوا  للقيام بنهداء تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة      
 2.والهياكل والمؤسسات المذكورة

نفيذي رقم وبعد الانتهاء من التفتيش والمراقبة تبلغ تقارير التفتيش إلى الوا ، حيث جاء في ن  المادة الرابعة من المرسوم الت     
تبلغ إلى الوا  تقارير التفتيش التي يحررها المفتشون عقب انتهاء مهامهم، ويرسل ملخ  عنها إلى وزارة " على أنو  04/602

 .3"الداخلية وااماعات المحلية

واقتراحاتو المتعلقة  حيث يعد المفتش العام تقريرا سنويا في ااية كل سنة عن النشاط ويرسلو إلى الوزير ليبدي رأيو وملاحظاتو    
 .بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .84.ر.العامة في الولاية ف الإدارةالمتعلق بنهجهزة  0004جويلية  63المؤرخ في  04/602من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  1
 .مرجع سابق 04/602من المرسوم  6المادة  2
 .مرجع سابق 04/602من المرسوم التنفيذي  4المادة  3
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 خلاصة

التي تمارسها السلطة الإدارية تلقائيا عبر  ةتعتبر الرقابة الإدارية الداخلية على الصفقات العمومية من الرقابات المهم      
مومية تقوم بالرقابة الداخلية عأجهزة رقابية منبثقة من داخل الإدارة المبرمة للصفقة، وبالرجوع إلى أحكام المنظمة للصفقات ال

وإنما توجد انة  ،ليةانة تدعى انة فت  الأظرفة وتقييم العرو ، على عكس القانون الفرنسي الذي لم يشر إلى الرقابة الداخ
 .مناقصة والتي تتولى عملية فت  الأظرفة وتقييم العرو 

إن رقابة الهيئات المالية من أكثر أنواع الرقابة فعالية، حيث تتضمن مجموعة أنواع الرقابة المالية المطبقة على جميع       
ة من قبل المراقب الما  وأخرى ممارسة من ورف المحاسب المؤسسات العمومية، كما تنقسم هيئات الرقابة المالية إلى رقابة ممارس

 .العمومي

مما لا شك فيو أن سبب تطور الدول يرجع بالدرجة الأولى إلى مدى إستعمالها العقلاني والرشيد لمواردها المختلفة، ولا      
قد إعتمدت على أجهزت رقابية  يتحقق هذا التطور إلا بفضل إستعمال تقنية الرقابة، وبالرجوع إلى حالة اازائر نجدها
ومن أهم رقابة المفتشيات رقابة المفتشية متخصصة نتيجة زيادة نشاوها من أجل اقفاظ على أموالها ومحاربة الفساد الما ، 

وهي خاضعة لسلطة وزير  ،وهي عبارة عن هيئة رقابية على كل الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ،العامة للمالية
حيث تعتبر هيئة تحت سلطة الوا  تتولى المهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة  ،كذلك المفتشية العامة للولايةلة و دو ال

والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية وااماعات المحلية، وأيضا المفتشية العامة 
 .وأعطاه صلاحيات ومهام على مستوى الوزارات بحيث حدد مهامو وفقا للقطاع الذي أنشنه فيوللوزارات الذي نظمو المشرع 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني

الرقـــــــــــــــابة الخارجيـــة 
 للصفقات العموميــة 
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 :تمهيد

كان مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيو الأموال العامة ف نو بذلك يعد مجالا حيويا لكل أشكال الفساد،   لما       
إ  يعد هذا الأخير مر  خطير يهدد الكيان الإداري والإقتصادي، وعليو فلا بد من إيجاد وسائل فعالة وكفيلة لإلزام الإدارة بالتقيد 

 .من التعسف في إستخدام سلطا اباحترام القانون ومنعها 

كما أن ميدان الصفقات العمومية كغيره من الميادين لا يخلو من المنازعات التي قد تثار بين الأوراف المتعاقدة، وإن كان المشرع        
ذلك أضحى من اازائري قد من  حق اللجوء إلى التسوية الودية كحل أو  لفض النزاع، إلا أن هذه الأخيرة لا تفي بالغر  ل

الضروري وجود رقابة خارجية على الصفقات العمومية من خلال رقابة مجلس المحاسبة والرقابة القضائية، التي تمارس هذه الأخيرة على 
 أعمال الإدارة المختلفة المادية والقانونية و لك لتنهكيد سيادة القانون على اقاكمين والمحكومين

من خلال ما سبق سوف تتمحور دراستنا لهذا الفصل على مبحثين، نتطرإ في المبحث الأول إلى رقابة مجلس المحاسبة، أما في       
 . المبحث الثاني فسنتطرإ إلى الرقابة القضائية على الصفقات العمومية
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 مجلس المحاسبةرقابة : المبحث الأول

 
لرقابة المالية، وبالرغم من اختلاف تسميتو وتنظيمو لضمن بنائها المؤسساتي جهاز أعلى  وزالمعاصرة تحإن أغلب الدول       

ستقلال، لة كان يتمثل في ضرورة تمتعو بالإوصلاحياتو من دول إلى أخرى، إلا أن هناك قاسما مشتركا يميز هذا ااهاز في أي دو 
في مجلس  مية في اازائر يتمثل هذا ااهازبرقابة فعالة على تسيير الأموال العمو وتزويده بالسلطات والصلاحيات الواسعة للقيام 

 .المحاسبة

خول لو  وبالتحديد تنفيذ النفقات العامة 1،فمجلس المحاسبة هو مؤسسة دستورية عليا يمارس رقابة لاحقة على الأموال العامة      
أي أنو لا يخضع لإشراف أو  في نفس الوقت، وهو مؤسسة مستقلة إدارية وقضائية أدوات رقابية ونظاما قانونيا متميزين، باعتباره هيئة

 .وصاية أي سلطة في الدولة

المتعلق  0081المؤرخ في أول مارس  11-81بموجب القانون رقم  0081بحيث يعود الإنشاء الفعلي ملس المحاسبة إلى سنة       
تصاصات قضائية وإدارية،  م  وضعو تحت السلطة العليا لرئيس اامهورية وزود باخ أينراقبة من ورف مجلس المحاسبة، بممارسة وظيفة الم
بعد  حصرمنو، لي 021 تنهسيسو بموجب المادة 0080أكد دستور ات، وقد ل وتسيير المؤسستغلاصلاحية مراقبة اسكما مكن من 

الية الدولة وااماعات والمتعلق بتنظيم وسير مجلس المحاسبة مهامو في مراقبة م 0001 ديسمبر 10المؤرخ في  36-01القانون رقم   لك
المرافق العمومية وكل هيئة خاضعة لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومية فقط، كما جرده هذا القانون من اختصاصاتو و  الإقليمية
أصب  مجلس  2،الذي يحدد حاليا صلاحياتو وتنظيمو وسيره 0001ية جويل 00المؤرخ في  61-01لكن بصدور الأمر رقم  ،القضائية

 .المحاسبة يتمتع من جديد باختصاصات قضائية وإدارية متنوعة

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .662 ،  6101، الطبعة الأولى، دار بلقيس، اازائر، الإصلاح المالي في الجزائر، ديدان مولود 1
 .6101سبتمبر  10المؤرخة في  10 رقمالمتعلق بمجلس المحاسبة ف   0001جويلية  00المؤرخ في  61-01، المعدل والمتمم للأمر رقم  6101أوت  62 ممضي في 16-01الأمر رقم  2
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 مجلس المحاسبةلة يرقابال الإجراءات: المطلب الأول
تتمثل في حق الاولاع وسلطة وهي  61-01من الأمر  1إن ملس المحاسبة آليات لممارسة عملو الرقابي وبقا لن  المادة  

 1.التحري وكذا رقابة ونوعية التسيير ورقابة الانضباط

 : حق الاطلاع وسلطة التحري -5

ملس المحاسبة حق الاولاع على كل المستندات والوثائق والدفاتر التي تؤدي لتسهيل مهامو الرقابية على العمليات المالية 
حق الدخول والمعاينة لكل محلات الإدارات الخاضعة لرقابتو كما يمكنو أيضا سلطة والمحاسبية، كما أن لقضاء مجلس المحاسبة 

 .الاستماع إلى أي عون في الهيئات والإدارات العمومية

الرقابة الأخرى المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابتو،  ةكما يمكن ملس المحاسبة أن يطلب من السلطات السلمية لأجهز  ))
الإولاع على المعلومات والوثائق أو التقارير التي تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها، وفي المقابل ف  ا ما لاحظت أي 

لس المحاسبة وجود كالفات أو وقائع سلطة أو هيئات الرقابة والتفتيش أثناء عملية الرقابة على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مج
يتعين عليها إرسال تقرير أو محضر تدقيق بذلك إلى مجلس المحاسبة والذي ب مكانو تحريك  ،تدخل ضمن نطاإ رقابة هذا الأخير

هلين إلى الإجراءات القضائية الخاصة ب قحام مسؤولية الأعوان المتابعين، وب مكان مجلس المحاسبة إشراك أعوان القطاع العام مؤ 
مساعدتو وتحت مسؤوليتو بعد موافقة سلطتو السلمية بطلب استشارة اختصاصين وخبراء لمساعدتو في عملية الرقابة وتقييم 

 2.(( يقوم بها التسيير التي

 : رقابة نوعية التسيير -7

شروط من  واستعمال الإعانات ن هذا الأخير يراقب ف  ،المتعلق بمجلس المحاسبة 71-91 من الأمر 21 المادة وبقا لأحكام      
 .والمساعدات المالية التي منحتها الدولة وااماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابتها

كذلك يقيم شروط استعمال الموارد والمسائل المادية للأموال العمومية المنجزة لهم، يتنهكد من وجود وفعالية الأجهزة المكلفة 
 3.الرقابة الداخليتينبالتدقيق و 
كما يراقب الموارد التي م  جمعها من قبل الهيئات من دخل التبرعات العمومية من أجل تدعيم قضية إنسانية أو غيرها، أو       

حيث يتعين عليو التنهكد من  صرفها مع الأهداف المسطرة سابقا، رقابة املس تكون بغر  التنهكد من مطابقة النفقات التي
ويقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية  ،خلال تحرياتو لملائمة فعالية آليات وإجراءات الرقابة الداخلية
 4.واقماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية

                                                           
 .610 سابق،  بن داود إبراهيم، مرجع  1
2

 300 ،  6103ماي  61، جامعة المدية، يوم العام ة الماليقانون الصفقات العمومية في حما دور: شيخ عبد الصديق، ملتقى ووج حول 
 .608 سويقات أحمد، مرجع سابق،   3
 .021 بن داود إبراهيم، مرجع سابق،   4
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عانات التي تقدمها الدولة للجماعات المحلية وجميع المرافق أو قب مجلس المحاسبة شروط من  واستعمال الإكما يرا ))      
وهذا للتنهكد من الشروط اللازمة لمن  هذه الإعانات ومطابقة إستعمالها مع الأهداف التي  ،الهيئات العمومية الخاضعة لرقابتو

وئها إلى هذه المساعدات، وكذلك منحت من أجلها ومدى ا ا  الهيئات المستفيدة من الترتيبات الملائمة، وهذا للحد من ا
زاء ااهات الماذة لهذه الإعانات، ويشارك املس كذلك في تقديم فعالية الأعمال إ تقييم أفضل الضمانات للوفاء بالتزاما ا

ق أهداف بها السلطات العمومية بغية تحقي والتي بادرت ،المخططات والبراما التي قامت بها الهيئات العمومية الخاضعة لرقابتو
 .المصلحة الوونية

 ،وفي الأخير يتولى مجلس المحاسبة إعداد تقارير تحتوي على التقييمات والملاحظات والمعاينات التي أنجزها هذا الأخير      
ثم يضبط  ،ويقوم ب رسالها إلى مسئو  المصالح والهيئات المعنية إلى سلطا م السلمية أو الوصية لتقديم ملاحظا م وإجابا م

بعد  لك تقييمو النهائي ويصدر كل التوصيات والإقتراحات لتحسين فعالية تسيير المصالح والهيئات المراقبة ويرسلها إلى 
السلطات الإدارية المعنية، ويتعين على مسؤو  ااماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة تبليغ النتائا النهائية لعملية 

التي أرسلت إليهم لهيئات المداولة التابعة لهذه ااماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران على أن يتم إخطار  الرقابة المنجزة
 1.((مجلس المحاسبة بذلك

 :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين -3

 ،والوثائق الخاصة بها يخول لرئيس الغرفة المختصة تعيين مقرر يكلف ب جراءات التدقيق لمراجعة حسابات التسيير            
اقتراحاتو ليتم إرسال التقرير من رئيس الغرفة إلى الناظر العام الذي بدوره يقدم استنتاجات ليعر  الملف للمداولة  ويضمنو
 .إما بقرار اائي إ ا لم تسجل أي كالفة ضد المحاسب أو بقرار مؤقت في غيرها من اقالات ،للبث فيو

 :رقابة الانضباط -4
فانو تعتبر كالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،  61-01 من الأمر رقم 88ا لأحكام المادة وبق      

ستعمال وتسيير الأموال العمومية ريعية والتنظيمية التي تسري على إللأحكام التشت التي تكون خرقا الأخطاء أو المخالفا
 2.وتلحق ضررا بالخزينة العمومية

       
حيث أسندت مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلى غرفة كتصة بمجلس المحاسبة، كما يمكن أن يحمل المسؤولية 
لأي مسؤول أو عون كول لو الإشراف على تسيير الأموال العمومية في حالة ارتكابو كالفة قواعد الانضباط في مجال 

 3.التسيير الميزانية والمالية

                                                           
1

 .71شيخ عبد الصديق، نفس المرجع السابق،    
 .مرجع سابق 61-01من الأمر رقم  88أنظر المادة  2
 .683 صسويقات أحمد، مرجع سابق، 3
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على  إلاإلا أن أةيتها وفعاليتها لا تظهر  ،المالية السابقة الرقابة يمكن القول بنهن رقابة مجلس المحاسبة ليست بفعالية      
المدى البعيد، و لك من خلال الاولاع على الوثائق وإجراء التحريات على المسائل المنجزة من خلال الاتصال بجميع 

 1.ا علاقة بالرقابةالإدارات والمؤسسات العمومية التي له
وتنهتي الصلاحيات  ،ولقد أسندت إلى مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة وسميت بالصلاحيات القضائية والصلاحيات الإدارية      

باعتبار أن النمط الذي ينهخذ بو مجلس المحاسبة نمط قضائي لذا فان مجلس المحاسبة يمارس صلاحيات  ،القضائية على الدرجة الأولى
 :قضائية وإدارية والاختصاصات القضائية تتم على الترتيب الأتي 

 .مراجعة اقسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية ويختمها بواسطة التصري  بالتطابق -0
 لك إلى ااهة  فو يقوم مجلس المحاسبة مباشرة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين أو قد ي: تصفية اقسابات-7

وبهذه التصفية تسند إلى محاسبين أو أعوان تابعين لأسلاك المراقبة والتفتيش ويمارسون  لك تحت مراقبة مجلس  ،الإدارية
 .المحاسبة
قوم مجلس المحاسبة بالموافقة على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية وتكون هذه ي: يوافق املس على اقسابات-1

للتنهكد أن النتائا المالية رابحة أو خاسرة  ،الموافقة بعد فح  وتدقيق ومراجعة حسابات المؤسسات من خلال الوثائق الثبوتية
 .وعدم وجود أخطاء وكالفات من الناحية اقسابية أو التسييرية

ية يصدر مذكرة أما حينما يمارس صلاحيات إدار  ،إن مجلس المحاسبة يصدر قرارات قضائية حينما يمارس صلاحيات قضائية      
فالمذكرة التقييمية تحدد في حالة النظر في فعالية التسيير على مستوى المحاسبين والمسيرين لتقييم النتائا المحققة في  تقييمية أو توصيات،
وبعد رد القاضي على التقرير الموجو إليو  ،و لك بعد مراجعة العمليات المالية والاقتصادية للهيئة المراقبة ،التسييرالميدان الاقتصادي و 

 2.تصدر مذكرة تقييمية توجو إلى المسيرين وااهة الوصية قصد اولاعهم على محتواها، وتتضمن هذه المذكرة توصيات إلى تلك ااهة

بالإضافة إلى  ،ن تشكيلة متنوعة منها غرف قضائية يشرف عليها أعضاء يكتسبون صفة قضائيةويتشكل مجلس المحاسبة م      
 .كتلف المصالح الإدارية والتقنية التي يشرف عليها مستخدمون إداريون عاديون

يناير  02على أن كل غرفة مقسمة إلى أربعة فروع، لكن القرار المؤرخ في  300-01من المرسوم الرئاسي ( 06)وأشارت المادة       
 .الذي أصدره رئيس املس على إنشاء فرعين لكل غرفة 0002

 الغرف ذات الإختصاص الوطني : أولا

تتولى هذه الغرف رقابة  3غرف وونية    كل واحدة منها مراقبة وزارة أو مجموعة وزارات،( 18)يضم مجلس المحاسبة ثمانية      
سجلة حسابات التسيير الما  للوزارات ورقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها تابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات الم

                                                           
 .مرجع سابق 61-01الأمر رقم  83أنظر المادة  1
 .001-020، مرجع سابق،   المالية العامةعلي زغدود،  2
3

 060ف ر  ،ملس المحاسبةالمتعلق بالنظام الداخلي  0001نوفمبر  61من المرسوم الرئاسي المؤرخ في  10المادة  
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لات تدخل مجا 300-01من المرسوم الرئاسي ( 01)في حسابها، وكذا رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية، ولقد حددت المادة 
 1.الغرف  ات الإختصا  الووج

 :يحدد اختصا  كل غرفة كما يلي( 16)في المادة  0002يناير  02جاء القرار المؤرخ في ( 01)وتطبيقا لن  المادة      
 الغرف ذات الاختصاص الوطني لمجلس المحاسبة(: 15)الجدول رقم 

 الفرع الثاني الفرع الأول الغرفة الوطنية

 (باستثناء محاسبي الدولة)الوزارة المكلفة بالمالية  المالية
ما عدا محاسبي ) محاسبو الدولة  -

 (البريد والمواصلات
السلطة العمومية 
 للمؤسسات العمومية

الوزارتان  -.مصالح رئاسة اقكومة –. رئاسة اامهورية -
 المؤسسات الوونية –. المكلفتان بالدفاع الووج والداخلية

المكلفتان بالشؤون الخاريجة الوزارتان  -
 .والعدل

الصحة والشؤون 
 الإجتماعية والثقافية

الوزارات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الإجتماعية  -
 .والتكوين المهج واماهدين

الوزارتان المكلفة بالاتصال والثقافة  -
 .والشبيبة الرياضية

 .الوونية والئؤون الدينية الوزارتان المكلفتان بالتربية - التعليم والتكوين
الوزارتان المكلفتان بالتعليم العا   -

 .والبحث العلمي

 .الوزارتان المكلفتان بالفلاحة والغابات - الفلاحة والري
الوزارتان المكلفتان بالري والصيد  -

 .البحري
المنشآت القاعدية 
 والنقل

ء الوزارتان المكلفة بالأشغال العمومية والتعمير والبنا -
 .والسكن والتهيئة العمرانية

 .الوزارة المكلفة بالنقل -

التجارة والبنوك 
 والتنهمينات

 .الوزارة المكلفة بالتجارة -
البنوك والمؤسسات المالية  -

ومؤسسات التنهمين والشركات القابضة 
 .العمومية

 الصناعات والمواصلات
والمتوسطة الوزارات المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة  -

 .والسياحة والصناعة التقليدية
الوزارتان المكلفتان بالطاقة والبريد  -

 .والمواصلات السلكية واللاسلكية
 

 

 

                                                           
1

 . 27ر عدد .المتعلق بالنظام الداخلي ملس المحاسبة، ف  ،0991نوفمبر 71، المؤرخ في  300-01 رقم م الرئاسيمن المرسو  01المادة  



 الرقابة الخارجية للصفقات العمومية                                                        الفصل الثاني                            
 

33 

 الغرف ذات الإختصاص الإقليمي: ثانيا

 تتولى هذه الغرف رقابة مالية ااماعات المحلية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها، وبناء على قرار رئيس     
أن تكلف بمساعدة الغرف  ات الإختصا  الووج ( 10)مجلس المحاسبة بعد أخذ رأي انة البراما والتقارير لهذه الغرف التسعة 

ويراقب كل فرع من الغرفة الإقليمية ااماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصو والمرافق  1عمليات الرقابة المسجلة في نشاوها،بتنفيذ 
 .أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة ب سمها وكذا المؤسسات العمومية المحلية ،والهيئات العمومية بشتى أنواعها التابعة لهذه ااماعات

 تقييم رقابة مجلس المحاسبة: يالمطلب الثان

فيما يتعلق بالصفقات العمومية ومتابعة المشاريع بتتبع الممارسات الغير شرعية التي تسودها، وتحرير  يقوم مجلس المحاسبة        
أو عدم  الملائمةوء اختيار صيغة الإبرام س 2ملاحظات عن تسييرها تدور عموما، حول احترام تنظيمات الصفقات العمومية لاسيما

استبعاد بعض العرو  من  تستدعيو قواعد الإشهار والمنافسةكما يجب بما   ،عدم القيام غة المختارة التحصي  الغير مبررتبرير الصي
عدم نظامية التدوين في السجلات الخاصة بالصفقات  تعسفي للملحقات أو تضخيم الأسعار،أو سوء ترتيبها اللجوء ال و حقدون وج
عدم تحرير محاضر الفت  والتقييم بتاتا، أو عدم تحريرها في أوااا، التعسف في إعلان عدم جدوى العرو ، عدم تطبيق  ومسكها،

غياا  عقوبات التنهخير أو الإعفاء منها بمبررات غير مقنعة، عدم تحرير اقساا النهائي الإجما  للصفقات عند اختتامها وأخيرا  
 .كلياالأشهاد بنهداء الخدمة جزئيا أو  

على كل  3حق الاولاع وبغر  إتمام مهمتو الرقابية كما ينبغي، مكن مجلس المحاسبة من آليات رقابية عديدة تتمثل أساسا في      
يزانية الوثائق والمستندات والدفاتر التي تسير مهامو الرقابية، الدخول والمعاينة ورقابة نوعية التسيير، رقابة الانضباط في مجال تسيير الم

 .حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمالية، إضافة لمراجعة 

 حيث بالرغم من أن رقابة مجلس المحاسبة، ليست بفاعلية الرقابة المالية السابقة، والمتمثلة في رقابة كل من المحاسبة العمومية ورقابة      
وتحصيل الإيرادات، إلا أن أةيتها وفعاليتها لا تبرز إلا على المدى البعيد، النفقات الملتزم بها، حيث لا تتدخل إلا بعد صرف النفقات 

فهي لا تقتصر على رقابة المشروعية فحسب، وإنما تتعداها لتشمل رقابة الملاءمة، وهي بذلك من شنهاا تحسين التسيير الما  
 .للجماعات المحلية

 

 

                                                           
1

 .، مرجع سابق16-01من الأمر  01المعدلة بموجب المادة  61-01 رقم من الأمر 30المادة  
2

 .402خرشي النوي، مرجع سابق الذكر،    
 .041 ،  6113، الطبعة الأولى، دار الهدى، اازائر، دليل الموظفشبلي فضيل، المقراني ياسر،  3
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  1.عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، البليدة، اازائر، وهران، تلمسان، ورقلة وبشار: تقام هذه الغرف في الولايات المحددة كما يلي

 الغرف ذات الإختصاص الإقليمي لمجلس المحلسبة(: 17)الجدول رقم 

 الغرف الإقليمية
 الفرع الثاني الفرع الأول

 ةــــــــــــــــالولاي ةــــــــــــــــالولاي

 الطارف0 سكيكدة 0 عنابة  عنابة
أم 0 تبسة 0 سوق أهراس 0 قالمة 

 البواقي

 خنشلة0 سطيف 0 بسكرة 0 باتنة  جيجل0 ميلة 0 قسنطينة  قسنطينة

 بومرداس0 بجاية 0 تيزي وزو  تيزي وزو
0 المسيلة 0 برج بوعريريج 

 البويرة

 تسمسيلت0 الجلفة 0 الشلف  المدية0 عين الدفلة 0 البليدة  البليدة

 تيبازة الجزائر الجزائر

 سعيدة0 معسكر 0 غليزان  مستغانم0 وهران  وهران 

 النعامة0 تيارت 0 عين تيموشنت  سيدي بلعباس0 تلمسان  تلمسان

 تامنغست0 الوادي 0 إليزي  الأغواط0 غرداية 0 ورقلة  ورقلة

 البيض0 أدرار  تندوف0 بشار  بشار

 

 الرقابة القضائية على الصفقات العمومية: المبحث الثاني

وإرادة حة العامة تحتل الرقابة القضائية مكانة متميزة ضمن أشكال وصور الرقابة إ   دف إلى احترام مبدأ المشروعية خدمة للمصل     
 ،حق لو أن يتابع الإدارة أمام ااهة القضائية المختصة ،ن حدث وأن تعسفت الإدارة في حق فرد من أفراد امتمعوعليو ف  ،فرادالأ

بعر  دعواه على جهة القضاء بعد  فالفرد هو الذي يدافع عن مصلحتو احترام القانون من تعسف سلطتها،ى و لك ابرها عل
 2.ستفاء جملة من الإجراءات المنصو  عليها قانونا  إ

                                                           
1

 .300-01 رقم من المرسوم الرئاسي 00المادة  
2

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية اققوإ والعلوم، والإداريةمدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية موري سفيان،  
 .11،   6106جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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حيث جسد صراحة الازدواجية القضائية، ففصل بين القضاء  هاما   تطورا   0002وقد عرف النظام القضائي اازائري بعد دستور      
 810و 811 الإداري والقضاء العادي، ودعم هذا التطور بنصو  قانونية وأبرزها قانون الإجراءات المدنية والإدارية و لك في المواد 

 1.منو

الغير النزيهة في هذا امال والماسة بقواعد المنافسة  حيث يراقب القضاء الإداري في إوار نظره في الدعاوى المرفوعة أمامو، الأعمال     
كعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوإ بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضها، أما اازائي فيخت  بمعاقبة   ،النزيهة

المبحث إلى مطلبين المطلب الأول وفي هذا الصدد قسمنا ،  2مرتكبي جرائم الصفقات وفق السياسة المنتهجة في مكافحة الفساد
سنتحدث عن رقابة القاضي فالمطلب الثاني في أما  ،خصصناه للحديث عن مجال رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية

 .اازائي على الصفقات العمومية

 مجال رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية: المطلب الأول

وعلياااااو فكااااال  ،ي أعماااااال الإدارة لرقاباااااة القضااااااء، و لاااااك اساااااتنادا إلى مبااااادأ المشاااااروعية المكااااارس دساااااتوريا  أخضاااااع المشااااارع اازائااااار      
ماااااواون أو متعامااااال متعاقاااااد ماااااع الإدارة سيشاااااعر بنهناااااو متضااااارر مااااان تصااااارفات الإدارة القانونياااااة أو المادياااااة يمكناااااو اللجاااااوء إلى القضااااااء 

 .3لك إجراءات خاصةلمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية متبعا في  

وبالتااااااا  ساااااانتطرإ في هااااااذا الصاااااادد إلى قضاااااااء الإلغاااااااء في مجااااااال الصاااااافقات العموميااااااة في الفاااااارع الأول أمااااااا الفاااااارع الثاااااااني رقابااااااة      
 .القضاء الكامل في الصفقات العمومية

 قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية: الفرع الأول

تعتبر دعوى الإلغاء ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية إ  تعد إجراء قانوني يراقب مشروعية القرارات الإدارية وللتفصيل أكثر حول       
 : قضاء الإلغاء ندرس ما يلي

 تعريف دعوى الإلغاء: أولا

 ةمحدود ،العمومية بصفة خاصةإن مجال دعوى الإلغاء في نطاإ منازعات العقود الإدارية بصفة عامة ومنازعات الصفقات       
 :بنظرية القرارات الإدارية المنفصلة إ  يقوم على مبدأين أصليين

هو أن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجو إلى العقود  لك أنو من شرط قبول دعوى الإلغاء أن توجو الدعوى إلى قرار  :المبدأ الأول
 .إداري

                                                           
1

 .مرجع سابق 10-18من قانون رقم  811،810أنظر المادتين  
2

 .6112مارس  8المؤرخة في  04ف رقم .ف.ر.المتعلق بالرقابة بمكافحتو الفساد والوقاية منو ، ف 6112فيفري  61المؤرخ في  10-12القانون رقم  
3

 .14: موري سفيان، مرجع سابق،   
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في مجال قضاء الإلغاء لا يمكن الاستناد إلى كالفة الإدارة لالتزاما ا التعاقدية كسبب من الأسباا التي زيز ولب إلغاء  :المبدأ الثاني
 1.فدعوى الإلغاء جزء لمبدأ المشروعية والالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية ،القرار الإداري

ا تلاااااك الااااادعوى الاااااتي تحااااارك أماااااام هيئاااااة قضاااااائية إدارياااااة تساااااتهدف إلغااااااء القااااارار الإداري النافاااااذ، وتعااااارف دعاااااوى الإلغااااااء بنهاااااا      
والمخاااااالف للقاعااااادة القانونياااااة، وعلياااااو فالمتضااااارر مااااان القااااارار هاااااو الاااااذي يطلاااااب مااااان المحكماااااة الإدارياااااة القياااااام بمراقباااااة مااااادى مشاااااروعية 

الإلغاااااااء غايااااااة مثلااااااى في تحقياااااااق احااااااترام مباااااادأ المشاااااااروعية ، حيااااااث تسااااااتهدف دعاااااااوى قاااااارار الإدارة واقكاااااام ب لغائااااااو كلياااااااا أو جزئيااااااا  
، وتعااااااد بااااااذلك إجااااااراء قااااااانوني 2وضاااااامان حقااااااوإ الأفااااااراد وحريااااااا م ماااااان تعسااااااف الإدارة، والاااااادفاع عاااااان المصاااااالحة الذاتيااااااة للطاااااااعن

 3.يراقب القضاء الإداري بواسطتها مشروعية القرارات الإدارية

ينظـــــر القضـــــاء فـــــي الطعـــــن فـــــي قـــــرارات الســـــلطات "  :تااااان  علاااااى أناااااوالاااااتي  0002 مااااان الدساااااتور 020وحساااااب الماااااادة       
، فااااااان القااااااانون اازائااااااري يساااااام  بااااااالطعن ب لغاااااااء القاااااارارات الإداريااااااة الصااااااادرة عاااااان كتلااااااف الساااااالطات الإداريااااااة أمااااااام 4"الإداريــــــة 

ات المدنياااااة والإدارياااااة، أو مااااان قاااااانون الإجاااااراء 810، ساااااواء أماااااام المحااااااكم الإدارياااااة و لاااااك وفقاااااا للماااااادة 5الهيئاااااات القضاااااائية الإدارياااااة
 6.من نفس القانون 010أمام مجلس الدولة وفقا للمادة 

 الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء: ثانيا

  :تتمثل الأشخا  المؤهلة قانونا بممارسة دعوى الإلغاء في ما يلي

وتمتعو بهذه الصفة لا تكون إلا إ ا كانت العملية التعاقدية إن إولاإ تسمية المتعامل المتعاقد على أي شخ  : المتعامل المتعاقد -0
 للصفقة العمومية قد تمت، أي م  الانتهاء من مرحلة الإعداد والإبرام، وم  الشروع في مرحلة التنفيذ لأن المتعامل المتعاقد قبل إبرام

 .الصفقة والتصديق عليها يتمتع بصفة المترش  فقط

تعاقد بان بعض القرارات الإدارية التي أسهمت في تكوين الصفقة العمومية وإبرامها كانت غير مشروعة، ف  ا تبين للمتعامل الم      
يمكنو الطعن فيها بدعوى الإلغاء، ليسترد حقو إ ا ما أصدرت المصلحة المتعاقدة هذه القرارات غير المشروعة ولم تستند في إصدارها إلى 

لمتعاقد كسائر المواونين، يمكنو أن يطلب إلغاء تلك القرارات إ ا ما استوفى شرط المصلحة، صفتها كمتعاقدة، فهنا يكون المتعامل ا
 .وكان القرار المطلوا إلغائو غير مشروع، وأن لا تكون القرارات  ات علاقة مباشرة بعقد الصفقة العمومية

                                                           
 .000  ،6111، دار الفكر العربي، مصر، 1، دراسة مقارنة، طالأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،  1
2

 .08،   6100، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية اققوإ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الإداري في الجزائراختصاص القضاء بوجادي عمر،  
3

 .060،   6103، ديوان المطبوعات ااامعية، اازائر، 7اازء الثاني، ط، (الدعاوى وطرق الطعن فيها)قانون المنازعات الإدارية خلوفي رشيد،  
4

 .معدل ومتمم، المرجع السابق 0002من الدستور  020ادة أنظر الم 
5

 .060-062،   6111، دار العلوم للنشر والتوزيع، اازائر، الوجيز في المنازعات الإداريةبعلي محمد الصغير،  
6

 .المرجع السابق 10-18من القانون رقم  010و 810أنظر المادتين  
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رف عن عقد الصفقة العمومية، إ  أن هذا الأخير إ ا يقصد بالغير في هذا المقام غير المتعامل المتعاقد، وهو الشخ  الخا: الغير -6
تضرر من قرار إداري أصدرتو المصلحة المتعاقدة واستوفت فيو الشروط القانونية كشرط المصلحة، فليس أمامو للطعن في هذا القرار 

ولا يتمتع  ،عقد الصفقة العموميةفي  الإداري إلا وريق دعوى الإلغاء ولا يمكنو أن يسلك وريق دعوى القضاء الكامل كونو ليس ورفا  
 1.بنهي حق من اققوإ الشخصية المترتبة عن العملية التعاقدية

 القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية: ثالثا

القضاء يمكن تعريف القرارات الإدارية المنفصلة على أاا قرارات إدارية تكون جزء من بنيان عملية قانونية تدخل في اختصا        
ولكن القضاء يقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء استقلالا عن  ات  ،العادي أو الإداري

 2.العقد

فالقرار الإداري المنفصل هو  لك القرار الذي يساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامو، إلا أنو ينفصل عن الصفقة       
، إ  أنو قرار يسبق إبرام العقد نظرا لأنو يمهد لهذا الإبرام، ة ويختلف عنها في وبيعتها، الأمر الذي يجعل الطعن فيو بالإلغاء جائزا  العمومي

 3.عن الصفقة العمومية فهو لا يدخل في نطاإ الرابطة التعاقدية، وهذا ما يجيز الطعن فيو بالإلغاء استقلالا  

في مرحلة إعداد الصفقة العمومية وإبرامها،  ية المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومية تظهر جليا  إ  أن القرارات الإدار       
 ،وأنواع القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة تعتبر إجراءات ضرورية في تكوين الصفقة العمومية وإبرامها
ولكنها لا تعد جزء من بنود الصفقة العمومية وإبرامها في تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة وإعداد دفتر الشروط، ورإ إبرام الصفقة 

عمومية العمومية وإجراءا ا، إقصاء المشاركين وتنههيل المترشحين، ثم تنهتي إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد، وتليها مرحلة تحرير الصفقة ال
 .مضائها والمصادقة عليها من الهيئة الوصية ثم بعد  لك تدخل حيز التنفيذوإ

 : وتتجسد تصرفات المصلحة المتعاقدة لتلك الأعمال في القرارات الإدارية التالية

دخول المنافسة،  قرار الإعلان عن الصفقة العمومية، قرار المن  المؤقت للصفقة العمومية، قرار استبعاد أي عطاء، قرار اقرمان من      
وكذا القرارات الخاصة بالتصديق على الصفقة العمومية ولا سيما من قبيل السلطة الوصية، قرار إلغاء الصفقة قبل إبرامها، وأخيرا قرار 

 4.إبرام الصفقة في حد  اتو

 ،تعلقة بمرحلة إعداد الصفقة وإبرامهافكل القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك الإجراءات الم      
ويندرف الطعن فيها ضمن ولاية قضاء الإلغاء، و رف عن  ،تعد من القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية للصفقة العمومية

                                                           
 .000  ، 6106اازائر، ، ، دار النشر جيطليالصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةنظام المنازعة في مجال كلوفي عز الدين،   1
 08-00 ،  6103، منشورات اقلبي اققوقية، لبنان، بطريق المناقصات الإداريةالعقود  إبرامفي  الإدارةالرقابة القضائية على سلطة أبو بكر الصديق عمر،  2
دار ، (، التنفيذ، المنازعات في ضوء أحداث مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايداتالإبرام) الإداريةالأسس العامة للعقود عبد العزيز، عبد المنعم خليفة،  3

 .338 ،  6111، الإسكندريةالفكر ااامعي، 
 .002 كلوفي عز الدين، مرجع سابق،   4
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ى مرحلة تنفيذ الصفقة نطاإ دائرة القضاء الكامل لعدم ارتباوها بنصو  الصفقة العمومية وشرووها، باعتبارها إجراءات سابقة عل
 1.العمومية ونشنه ا

لا ينصب سوى على هذا القرار دون أن يكون لو أثر على الصفقة  ،وزدر الإشارة إلى أن أثر اقكم ب لغاء القرار الإداري المنفصل
 .العمومية

 رقابة القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية: الفرع الثاني

والتي تعتبر من أهم دعاوى  برقابة القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية في دعوى التفويض أولا  تكمن الدعاوى المتعلقة       
 القضاء الكامل، ودعوى المطالبة باقق في المقابل الما  ثانيا وكذا دعوى إبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاما ا التعاقدية

 .ثالثا

 دعوى التعويض: أولا

وى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل، والتي  دف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار الناجمة عن الأعمال إن دع      
 2.الإدارية المادية والقانونية، وتعد من أكثر الدعاوى انتشارا أمام القضاء

 حة أمام ااهات القضائية المختصة، وبقا  ويمكن تعريفها بنهاا الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاا الصفة والمصل      
للشكليات والإجراءات المقررة قانونا قصد المطالبة بالتعويض الكامل، والعادل واللازم لإصلاع الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 

الشروط والإجراءات  النشاط الإداري الضار، ولكي ترفع وتقبل دعوى التعويض أمام ااهات القضائية المختصة لابد من توفر وتحقق
الإجراءات  من قانون 810، ووبقا لن  المادة 3المقررة لقبولها، وهي شرط وجود قرار سابق، شرط الميعاد، شرط الصفة والمصلحة

 .4ن ااهة المختصة بدعاوى القضاء الكامل ومن بينها دعوى التعويض هي المحاكم الإداريةالمدنية والإدارية، ف 

 المطالبة بالحق في المقابل الماليدعوى : ثانيا

للمتعامل المتعاقد حق اقصول على مقابل نقدي نظير تنفيذه لموضوع الصفقة مثلا بعد انجازه للأشغال المطلوبة منو بمقتضى      
أجر متفق  صفقة الأشغال يطلب الدفع مقابل انجازه لهذه الأشغال، حيث يعتبر دين على عاتق الإدارة، والذي ينهخذ صورة ثمن أو

 المتعلق بتنظيم الصفقات 640-01عليو في الصفقة، و لك تطبيقا لبنود القسم الثالث من الفصل الرابع من المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 .000 المرجع نفسو،   1
 .040 ،  مرجع سابقبعلي محمد الصغير،  2
 .612-611 ،  6110، ديوان المطبوعات ااامعية، اازائر، 1، ط(دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة)نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي عمار،  3
 .المرجع السابق للإجراءات المدنية والإدارية، ،10-18من القانون رقم  810أنظر المادة  4
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، وبالتا  فثبوت انجاز المتعاقد للصفقة 1منو على كيفيات الدفع 010 و 018العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث نصت المادتين 
 .عليها بشكل سليم يجعلو محق في ولب اقصول على تلك المبالغ المتفق عليهاالمتفق 

كما يمكن أن ترفع هذه الدعوى لأي سبب آخر من الأسباا التي تؤدي إلى اقكم بمبلغ ما  حيث تدخل في هذا امال حتى      
من المرسوم الرئاسي رقم  066الفوائد التنهخيرية أو التعويض عن اقرمان من الرب  أو ما فات من كسب، والتي نصت عليها المادة 

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على اقساا أو التسوية النهائية، في ": السالف الذكر، على أنو 01-640
في ول عدم صرف الدفعات على اقساا يخ، كما يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة( 31)أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين

 2".في الاستفادة من الفوائد التنهخيريةالأجل المحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء، اقق 

 دعوى إبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدية: ثالثا

بعد إخلال الإدارة ببعض التزاما ا خرقا لقواعد الصفقة، وهذا ما يجعل المتعاقد معها يلجنه إلى ولب إبطال التصرفات الصادرة       
المنصو  عليها في العقد، وكذا ولب التعويض عن الضرر الذي قق بو بشرط أن يكون ناتا مباشرة من عنها، المخالفة لالتزاما ا 

 .خطنه الإدارة وعدم احترامها لأحكام العقد مما يستلزم تعويضو تعويضا يتلاءم مع الضرر الذي أصابو ويغطي الخسارة التي ققتو

وعليو أن  ،يسعى المتعامل المتعاقد لإبطالها عن وريق دعوى القضاء الكامل حيث تتجلى هذه التصرفات في صورة قرارات إدارية،    
 .ولا يؤسس دعواه على مبدأ المشروعية صفقة العمومية نفسها وتنفيذا لهايؤسس دعواه على نصو  ال

تعاقااااادة، فلااااايس أماماااااو إلا أماااااا بالنسااااابة لغاااااير المتعامااااال المتعاقاااااد المتضااااارر مااااان تلاااااك القااااارارات الإدارياااااة الاااااتي أصااااادر ا المصااااالحة الم     
اللجااااوء إلى دعاااااوى الإلغااااااء لأناااااو لاااايس وااااارف في الصااااافقة العمومياااااة ولاااايس لاااااو أي حاااااق شخصاااااي تترتااااب عليهاااااا، إنماااااا يناااااازع القااااارار 

ولا يشاااااير إلى نصاااااو  الصااااافقة العمومياااااة ولا إلى  ن يؤساااااس دعاااااواه علاااااى مبااااادأ المشاااااروعيةالإداري الاااااذي أضااااار باااااو بعيناااااو، وعلياااااو أ
 3.القرار الإداري الذي أضر بو بنودها من أجل إلغاء

 رقابة القاضي الجزائي على الصفقات العمومية: المطلب الثاني

، حيث خص  المشرع 4يخت  القاضي اازائي بمعاقبة مرتكبي جرائم الصفقات وفق السياسة المنتهجة في مكافحة الفساد     
تتقدمها جريمة الرشوة وجريمة استغلال  5،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ارائم الصفقات العمومية 62060068اازائري المواد 

 .النفو  وجريمة المحاباة، وفي هذا الصدد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع، كل فرع يتحدث عن جريمة من اارائم السالف  كرها

 
                                                           

 .، مرجع سابق640-01من المرسوم الرئاسي رقم  010و018راجع المادتين  1
 .، مرجع سابق640-01من المرسوم الرئاسي رقم  066أنظر المادة  2
 .003-006 صكلوفي عز الدين، مرجع سابق،   3
 .6112مارس  8المؤرخة في  04رقم  الوقاية من الفساد ومكافحتو، فالمتعلق ب 602فيفري  61المؤرخ في  10-12قانون رقم  4
 .084  خضري حمزة، مرجع سابق،  5
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 جريمة المحاباة : الفرع الأول

المحاباة هي التسمية الفقهية للجريمة المتعلقة بفعل إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، امرمة والمعاقب عليها بموجب ن  المادة  جريمة     
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو المعدل والمتمم، حيث مس التعديل  6112فبراير  61المؤرخ في  10-12من القانون رقم  62/0
 :أن لهذه ااريمة أركان وهي كالآتيحيث 6100.1لسنة 

 صفة الجاني: أولا

 من قانون الفساد المشار إليو أعلاه  كر صفة اااني والأفعال التي يقوم بها عمدا   62جاء في مستهل الفقرة الأولى من ن  المادة       
وهي بمثابة الركن الخا  في هذه  16حتى تقوم في حق ااريمة، والصفة هي الموظف العمومي بمفهوم هذا القانون وبالتحديد ن  المادة 

 :ااريمة وفي معظم جرائم الفساد عامة واارائم  ات صلة بالصفقات العمومية، حيث يشمل مصطل  الموظف العمومي كل من

"  أو منتخبا   أو في أحد امالس المحلية المنتخبة سواء أكان معينا   أو قضائيا   أو إداريا   أو تنفيذيا  " يعيا  تشر "  كل شخ  يشغل منصبا    -
 .مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو أو مؤقتا  " دائما  

ذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة وظيفة أو وكالة بنهجر أو بدون أجر ويسهم به كل شخ  آخر يتولى ولو مؤقتا    -
 .أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى ،عمومية

 .للتشريع والتنظيم المعمول بهما كل شخ  آخر معرف بنهنو موظف عمومي أو من في حكمو وبقا    -

 و : الموظفين العموميين بمدلول قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو وهم من خلال ما سبق يمكن استخلا  أربع فئات من      
من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو في مؤسسة  ات رأسمال كتلط  ب التنفيذية والإدارية والقضائية،المناص

 2.وفي الأخير من هو في حكم الموظف العمومي

 الركن المادي: ثانيا

يقتضي الركن المادي للجريمة قيام اااني بمن  امتياز غير مبرر للغير بعمل كالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية       
و لك بمناسبة إبرام أو تنهشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق وتبعا لذلك  ،الترش  والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

 3.ادي انحة المحاباة إلى ثلاث عناصريتحلل الركن الم

 .الامتياز غير المبرر الممنوع للغير -

 .كالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترش  والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات -

                                                           
 .6100المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو المعدل والمتمم لسنة  6112فبراير  61المؤرخ في  10-12من القانون رقم  76/0المادة  1
 .21   ،6104 ي للطباعة والنشر، متليلي غردايةالطبعة الأولى، دار صبح، اازء الثاني، جرائم الصفقات العمومية والدعوى الجزائريةمحمد بكرار شوش،  2
 .040 ،  6103، اازء الثاني، الطبعة الثالث عشر، دار ةومة للطباعة والنشر والتوزيع، اازائر، سنة الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  3
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عين على قاضي الموضوع إثبا ا في حكمو وإلا المناسبة عند إبرام أو تنهشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق وهي العناصر التي يت -
 .تعر  للنقض

 :حيث يتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهم كالآتي

لقد اذصر النشاط الإجرامي اريمة المحاباة في عمل يقوم بو الموظف العمومي في هذه اقالة صاحب المشروع أو : النشاط الإجرامي: أ
ويتمثل هذا العمل أو النشاط الإجرامي في قيامو بنهعمال كالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة  ،الآمر بالصرف بشكل متعمد

 .وشفافية الإجراءات بمناسبة إبرام أو تنهشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق ،بحرية الترش   والمساواة بين المترشحين

باة بمجرد قيام الموظف صاحب المشروع أو المكلف بمن  التنهشيرة على الصفقة لا تقوم جريمة المحا: الغرض من النشاط الإجرامي: ب
 لم يترتب على  لك السلوك المنافي نتيجة تؤدي إلى منع بالفعل امتيازا   ما، والتنظيمية  ل يعتبر منافيا للأحكام التشريعيةأو الملحق بعم
 .للغير غير مبرر

كالفة الموظف العمومي للأحكام التشريعية والتنظيمية وليس في عملية الإبرام أو التنهشير تكمن هذه العلاقة في : ةالعلاقة السببي: ج
ولا يمكن أن يتم إعطاء امتيازات للغير ما لم يكن هناك تلاعب بالإجراءات وكالفتها بشكل متعمد ومقصود للوصول  ،في حد  ا ا
  1.للنتيجة المتوخاة

 الركن المعنوي: ثالثا

 2.المشرع منذ زريمو لفعل إبرام الصفقات والعقود بطريقة غير شرعية على ضرورة توافر العقد اانائي لقيام ااريمةلقد حر        

حيث يقوم الركن المعنوي على النشاط الذهج والنفسي للجاني، إ  أن مكون هذا النشاط هر الإرادة الإجرامية التي من شنهاا أن       
 .قترفوتربط اااني بالفعل الذي ي

 أما القصد اانائي العام في جريمة المحاباة فهو العلم والإرادة، فالعلم يعج إدراك ااانب بنهن القانون والتنظيم يمنع من  امتيازات      
الوصول  غير مبررة للغير ويعاقب على مرتكب هذا الفعل، أما الإرادة في هذه ااريمة فهي تتمثل في كالفة الأحكام القانونية بتعمد من

 .إلى نتيجة معينة

إنما يجب زيادة  م، حيث لا يكفي فيها القصد العام،أما القصد الخا  كقاعدة عامة هو قصد إضافي أو شرط زريم في بعض اارائ -
طاء على  لك أن يتجو قصد اااني إلى النتيجة الإجرامية التي تشكل الفر  البعيد من هذه اارائم حيث يتمثل الفر  الخا  في إع

 .وهذا الامتياز ما هو إلا فائدة مادية نقدية خصوصا أن الأمر يتعلق بصفقات تقدر بملايير الدنانير ،امتياز للغير

                                                           
 .28 :مد بكرار شوش، مرجع سابق،  مح 1
 .018: بوسقيقة، مرجع سابق،  أحسن  2
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 جريمة استغلال النفوذ: الفرع الثاني

ويقصد بو تمتع الشخ  بنفو  فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى ااهات الخاضعة لرقابتها، ومن ثم فان الشخ  الذي      
والذين يكون بمقدورهم تحقيق مصلحة  وي اقاجات،  لدى البعض من رجال السلطة العامة،يتمتع بهذا النفو  يكون لو قدر خا  

وقد يرجع  لك إلى مركز هذا الشخ  في امتمع، كنهن يكون صاحب وظيفة عمومية مشهورة أو رئيسا لنادي أو صاحب تبعية 
ركزه أو صغر، وقد يكون مرجع  لك إلى صلة الشخ  الخاصة ببعض رجال السلطة العامة  وظيفة لرجال السلطة العامة سواء كبر م

 :حيث أن لهذه ااريمة أركان وهي كالآتي 1،كالمصاهرة والنسب والصداقة أو المصالح المشتركة أو المتبادلة

 صفة الجاني: أولا

المعدل والمتمم على حالو بدون تغير، إ  أن  12/10من القانون  62/6بقي الن  القانوني الذي يجرم هذه ااريمة وهو المادة       
هذه فصفة اااني المشتروة لقيام جريمة استغلال النفو  الأعوان العموميين كما جاء  62التغيير مس فقط الفقرة الأولى من ن  المادة 

ة عامة كل شخ  وبيعي أو معنوي يقوم كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخا ، أو بصف: في الن  كما يلي
 .ولو بصفة عرضية

 الركن المادي: ثانيا

 :يتحلل الركن المادي لهذه ااريمة إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي

يتلخ  النشاط الإجرامي في استغلال سلطة أو نفو  أعوان الدولة أو ااماعات المحلية وهي الولاية : النشاط الإجرامي -0
أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية  ،المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العاموالبلدية أو 

 .  ات الطابع الصناعي والتجاري بمناسبة إبرام عقد أو صفقة
أن يحصل على  حتى يستقيم عنصر النتيجة ويؤدي دوره في قيام ااريمة كاملة يجب: النتيجة المترتبة عن السلوك الإجرامي -7

 :امتياز يتمثل في
 .الزيادة في الأسعار -
 .التعديل في نوعية المراد -
 .التعديل في نوعية الخدمات -
 2 .التعديل في آجال التسليم أو التموين -

من تكمل هذه العلاقة في استغلال سلطة أو نفو  الأعوان العموميين التابعين للهيئة صاحبة المشروع : يةبسبالعلاقة ال -3
ورف اااني في أجل اقصول على الزيادة في الأسعار أو التعديل لصاقو في نوعية المواد أو الخدمات أو التعديل في آجال 

                                                           
 .040 ،  6118، سنة بالإسكندرية، منشنهة توزيع المعارف ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذياسر كمال الدين 1
 .01: مد بكرار شوش، مرجع سابق،  مح 2
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التسليم أو التمرين، فلولا استغلال النفو  من ورف اااني لم يكن ليحصل على أغراضو المذكورة أعلاه إ  أن استغلال النفو  هو 
 1.العمومي والأغرا  المرجوةااسر الرابط بين العون 

 الركن المعنوي: ثالثا

يتطلب الركن المعنوي لهذه ااريمة أن يكون المتاجر بالنفو  على علم بنهن ما يتلقاه من قائده أو يطلبو أو يقبل الوعد بو، مقابل       
 .حصولو أو محاولة حصولو لصاحب اقاجة على لدى السلطات العامة أيا كان نوعها

لو هذا النفو   وأن يكون غرضو من الانجاز ما يتمتع بو من نفو  لتحقيق مصلحة صاحب اقاجة، أو الاستغلال إ ا لم يكن      
 2.، ولكن ينوي اقصول على العطية دون أداء مصلحة صاحب اقاجةأو أنو يتمتع بالنفو  فعليا   ولكنو يزعم وجوده،

 جريمة الرشوة: الفرع الثالث

وة هي جريمة تمس بالأخلاإ والاقتصاد الووج وبحسن سير العمل الإداري أو القضائي، فان المشرع اازائي حاول جريمة الرش      
 3.وما بعدها من قانون العقوبات 062وحاول علاجها بنصو  المواد  ،حيث قام بمحاربة هذه الظاهرة ،وضع حد لهذه ااريمة

المتعلق بالوقاية من  10-12من القانون رقم  60تناول المشرع اازائري جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في ن  المادة       
يعاقب باقبس من : والتي جاءت كما يلي" الرشوة في مجال الصفقات العمومية " الفساد ومكافحتو المعدل والمتمم، تحت عنوان 

كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن  دف 6111111إلى  دج 0111111سنة وبغرامة من ( 61) سنوات إلى عشرين( 01)عشرة 
يقبض لنفسو أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ 

ؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو ااماعات المحلية أو الم
 :ولهذه ااريمة أركان وهي 4،الاقتصادية

 أولا الركن المادي لجريمة الرشوة

من قانون الفساد يتحدد الركن المادي اريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في قيام اااني  60من خلال قراءة ن  المادة       
محاولة القبض سواء لنفسو أو لغيره، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء بقبض أو 

 .الخ...مفاوضات  دف إلى إبرام أو تنفيذ الصفقة أو عقد ملحق باسم الدولة

 5: فان الركن المادي للجريمة يقوم على عنصرين ةاومن ثم

                                                           
 .86 مد بكرار شوش، مرجع سابق،  مح 1
 .013 ياسر كمال الدين، نفس المرجع السابق،   2
 .31 ،  6110، الطبعة الخامسة، دار ةومة للطباعة والنشر والتوزيع، اازائر، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةعبد العزيز سعد،  3
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 10-12من القانون رقم  60المادة  4
5

 .80مد بكرار شوش، نفس المرجع السابق،  مح 
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 النشاط الإجرامي: أ

أو  ،حصر المشرع النشاط المشكل اريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في حركتين وةا قيام اااني بقبض أجرة أو فائدة      
أو المنفعة  ،حتى محاولة القبض أي حتى في حالة قيام المقاول أو التاجر أو الصناعي ب يهام الموظف العمومي بجديتو في إعطائو الأجرة

 .عو في اارم المتلبس بو بعد أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع وكيل الضبطية القضائيةمن أجل إيقا

 المناسبة: ب

لا يتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقبض أو محاولة قبض الموظف العمومي من الغير، إلا إ ا       
لعملية تحضير أو إجراء مفاوضات  دف إلى إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو اقترن  لك الفعل ب جراء 

أو إحدى المؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية  ات الطابع الصناعي والتجاري أو  ،ااماعات المحلية
 .المؤسسات العمومية الاقتصادية

 الركن المعنوي: ثانيا

لقيام الركن المعنوي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية يتطلب توفر العقد اانائي العام عند اااني المتمثل في العلم       
         تو وأنو ليس من حقو المتاجرة بها،والإرادة، ويتحقق في علم اااني بنهنو ليس من حقو ولب الأجرة أو أي فائدة من جراء القيام بوظيف

أما مجصو  الإرادة فهو عزم اااني ومبادرتو بقبض العمولة أو الأجرة غير المستحقة وغير المبررة بقصد اقصول على الفوائد سواء لو 
 .شخصيا أو لغيره

 صفة الجاني: ثالثا

موظف "رة كل بوضوع صفة اااني في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بعبا 10-12من القانون رقم  60حددت المادة       
غير أاا حصرت الموظف العمومي الذي يعمل لصالح الدولة أو ااماعات المحلية أو المؤسسات العمومية  ات الطابع " عمومي

 1.الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية مستبعدة الطوائف الأخرى من الموظفين

 

 

 

 

                                                           
 .88 شوش، نفس المرجع السابق،   مد بكرارمح 1
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 :خلاصة

ة كواا يمن أجل تفعيل الرقابة الإدرية على الصفقات العمومية يستلزم فر  رقابة أخرى خارجية وعدم الإكتفاء بالرقابة الداخل      
 .تتم داخل المصالح المتعاقدة

لحة المتعاقدة للعمل وتعد الرقابة الخارجية أبرز أوجو الرقابة المفروضة على الصفقات العمومية، إ  ترمي للتحقق من إلتزام المص     
 .المبرما بكيفية نظامية، ومن الرقابة الخارجية للصفقات العمومية هي رقابة مجلس المحاسبة والرقابة القضائية

حيااااااث يعتاااااابر مجلااااااس المحاساااااابة مؤسسااااااة دسااااااتورية عليااااااا يمااااااارس رقابااااااة لاحقااااااة علااااااى الأمااااااوال العامااااااة وخااااااول لااااااو أدوات رقابيااااااة       
 .هيئة إدارية وقضائيةب عتباره قانونيا   ونظاما   

تلعب الرقابة القضائية دورا مهما في الرقابة على عملية إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، و لك بتعدد وسائل رقابة القضاء       
 . الإداري على الصفقات العمومية والتي تتمحور بقضاء الإلغاء والقضاء الكامل
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إن الصفقات العمومية ب عتبارها آلية لتدخل الدولة بشكل عام بغية الدفع بامتمع ذو التقدم والرقي وتقوية الإقتصاد، فتحتاف       
فعلا هاتو العملية إلى تقويم مستمر ودائم مناوة الإعتماد على آليات رقابية، ولهذا حاول المشرع اازائري تكييف من وسائل الرقابة 

والخارجية والتي أقرها من خلال قانون الصفقات العمومية وأفردها بمجموعة كبيرة من النصو  القانونية، وهذا من أجل  الداخلية
تكريس مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من جهة، ومبدأ ااماعية في إختيار المتعامل المتعاقد من جهة أخرى، وأيضا لضمان 

اة بين المتنافسين من جهة أخرى بما يحقق هدف ترشيد النفقات العامة وحماية الخزينة العامة، ومن جهة منافسة مشروعة تكفل المساو 
أخرى ف ن هذه التعديلات المتكررة في مجال الصفقات العمومية لا تشجع المستثمرين الأجانب، أيضا عقدت هذه القوانين 

هذا امال ويحاول التبسط من الإجراءات والآليات وبنهن يجعل القوانين  يتدخل في وبالتا  فعلى المشرع اازائري أنوالإجراءات، 
 .المنظمة لها مستقرة نسبيا

حيث لا تكمل الدولة في كثرة أموالها بل تكمل في لتوظيف الرشيد لأموالها العمومية، بما يجنب هذه الأخايرة التبدياد والضاياع مان      
 .ع الصفقات العمومية للرقابةجهة، ومن هذا المنطق كان من الضروري إخضا 

؟ وللإجابة عليها قمنا بتقديم شرع من حيث  ما مدى نجاعة النظام الرقابي على الصفقات العموميةحيث تناولنا في موضوعنا      
 .المفاهيم وأشكال الرقابة على الصفقات العمومية

 :من خلال الدراسةاستخلصنا       

في مرحلة بداية الصفقة منذ إعداد دفتر  640-01أن الطريقة التي وضعها المشرع اازائري في قانون الصفقات العمومية ااديد  -
الشروط والإعلان ومرحلة فت  وتقييم الأظرفة ثم إعلان المن  كلها تتم في شفافية ووضوع بين أوراف العقد، وهذا ما يساهم في تعزيز 

 .الصفقات العموميةالرقابة على 

تعديل مستمر كنتيجة حتمية لطبيعة التغيرات، و لك من أجل سد الثغرات صفقات العمومية بحاجة إلى تحديث أن آليات ال -
 .الموجودة في قانون الصفقات العمومية من أجل تحسين آليات الرقابة على الصفقات العمومية

يغير كليا تنظيم هيكل الصفقات، إنما جاء بهدف سد النقائ  والثغرات  لم 640-01قانون الصفقات العمومية ااديد أن  - 
 .الموجودة من قبل، لكن رغم الإجراءات ااديدة التي جاء بها والتي لم تكن موجودة من قبل، إلا أنو لا يخلو من بعض النقائ 

والتي  دف إلى زسيد مبدأ الشفافية وتحليل العرو   ،بالنسبة للرقابة الداخلية فهي رقابة تمارسها انة فت  الأظرفة وتقييم العرو  -
بطريقة عادلة، لكن هذه الرقابة لا تحقق الفعالية كون أاا تعتريها بعض النقائ  التي تبعدها عن إرسال الشفافية، و لك بعدم تحديد 

نونية التي تفصل بين العر  الما  والتقج، عدد أعضاء اللجنة وكذا النصاا القانوني الذي تص  بو اجتماعات هذه اللجنة، والمدة القا
 .دة عدم الأخذ بقرارات هذه اللجنةإضافة إلى الطابع الغير الملزم لقرارا ا إ ا لا فائدة من وجودها إن كان للمصلحة المتعاق
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صفقة العمومية وفق الإجراءات على المستوى الرقابة الخارجة ب عتبارها رقابة إجرائية  ات أةية بالغة غايتها التنهكد من إبرام ال  -
لوظيفية لكي يكون لها المنصو  عليها في تنظيم الصفقات العمومية، لذا يتعين منحها هى الأخرى قدرا من الإستقلالية العضوية وا

 .، إ  أنو ما يعاا على هذه الرقابة هو التضييق من اختصاصا ا حيث أن أغلبيتها استشاريةدور تقريري

 :التوصيات ف ن هذه الدراسة توصلت إلى إقتراع بعض النتائا السابقةوبناء على       

  يجدر بالقائمين على التشريع في مجال الصفقات العمومية، جمعها في شكل منظومة كاملة موحدة وإلغاء الإحالة والتبعية
 .للنصو  لتفادي التناقض، كما يجدر إكمال نصوصها وسد ثغرا ا

 تؤور أحكام الرقابة على الصفقات والإهتمام بصياغتها على أسس سليمة، وتفادي الإبتعاد  الإستقرار على نصو  قانونية
 .عن ااوهر عند ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية

 زسيد تكامل وتناسق بين جهات الرقابة العمومية من أجل تفادي إشكالية تنازع الإختصا  فيما بينهم. 

 لتفادي تناقض التنهويلات الخاوئة توحيد النصو  التطبيقية. 

 تمكين مجلس المحاسبة من العمل مباشرة مع الأجهزة القضائية، لدى إكتشافو لأي اختلال. 

  المتضمن تنظيم  640-01من المرسوم الرئاسي رقم  (12)إعادة  كر جميع المصالح المتعاقدة المنصو  عليها في المادة
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  10-18من القانون رقم  (811)ام في المادة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق الع

والإدارية، من أجل سد الفراغ القانوني المتعلق بمنازعات الصفقات العمومية وا ا  موقف قانوني صري  يحدد الإختصا  في 
منازعات صفقات المؤسسات منازعات صفقات المؤسسات العمومية، وا ا  موقف قانوني صري  يحدد إختصا  في 

 .العمومية  ات الطابع الصناعي والتجاري إلى القضاء الإداري

 توسيع التمثيل داخل الأظرفة؛ 

 ضرورة تفعيل امتمع المدني وجعلو هو الآخر مسؤولا عن اقفاظ على المال العام. 

صرامتها ف اا لا تؤدي بالضرورة إلى كف الأيدي غير  كبيرة في  وفي الأخير يمكن القول أنو مهما بلغت الآليات الرقابية من درجة      
النزيهة عن الفساد في مجال الصفقات العمومية، ولا شك في أن التوصيات السابقة الذكر إن لم تسهم في ضمان شفافية الصفقات 

 .فساد الذي يطال الصفقات العموميةوحفظ المال العام، فهي على الأقل ستضيق من بؤرة ال
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 :قائمة المراجع

 الدساتير: ولاأ

، يتعلق ب صدار ن  0002ديسمبر  10، المؤرخ في 438-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0002نوفمبر  68الدستور  -0
، المتمم بموجب 0002ديسمبر  18، المؤرخة في 02في ااريدة رقم  0002نوفمبر  68تعديل الدستور المصادإ عليو في استفتاء 

 00-18المعدل بالقانون رقم  6116أفريل  04، المؤرخة في 61، ف ر ف ف رقم 6116أفريل  01المؤرخ في  13-16القانون رقم 

 .6118نوفمبر  02، المؤرخة في 04، المتضمن التصديق على الدستور، ف ر ف ف رقم 6118مبر نوف 01المؤرخ في 

 القوانين : ثانيا

 .13بالمحاسبة العمومية ف ت ف ع العدد المتعلق  0001ديسمبر  14المؤرخ في  36-01القانون رقم  -0
                                  .31المتعلق بالمحاسبة العمومية ف ت ف ع العدد  0001أوت  01المؤرخ في  60-01الأمر رقم  -0
 .0001جويلية  63المؤرخة في  30ف رقم .ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ف 0001جويلية  10المؤرخ في  61-01الأمر رقم  -6
   .6112مارس  18المؤرخ في  04فيفري المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منو ف ر ف ف رقم  61المؤرخ في  10-12الأمر رقم  -3
 .6101 سبتمبر 10 المؤرخة في 10 رقم يتعلق بمجلس المحاسبة ف ت ف ف 6101 أوت 62 في ممضي 16-01 رقم الأمر -4
 .6106فيفري  60الصادرة في  06المتعلق بالبلدية ف ر عدد  6100جوان  66المؤرخ في  01-00رقم  القانون -1

 النصوص التنظيمية: ثالثا

 المراسيم الرئاسية. أ

 060ر عدد .المتعلق بالنظام الداخلي ملس المحاسبة، ف 0001نوفمبر  61المؤرخ في  300-01المرسوم الرئاسي  -0

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ف ر 6101سبتمبر  02المؤرخ في  640-01المرسوم الرئاسي رقم -6
 .6101سبتمبر  61الصادرة في  11عدد 

 المراسيم التنفيذية. ب

 .01 العدد ف.ف.ر.ف للمالية المفتشية إحداث يتضمن 0081 مارس 10 في المؤرخ 13-81 رقم التنفيذي المرسوم -0

الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية  0001. يونيو سنة 63الموافق  0401المؤرخ في أول  ي اقجة عام   01/088المرسوم التنفيذي  -6
 .وأجهز ا في الوزارات

 .18 ر.ف الداخلية لوزارة العامة المفتشية تنظيم المتضمن 0000 فيفري 02 في المؤرخ 00/40 رقم التنفيذي المرسوم -3
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 .واعتمادهم العموميين المحاسبين بتعيين المتعلق 0000 سبتمبر 10 في المؤرخ 300-00 التنفيذي المرسوم -4

 .01 العدد.ف.ر.المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية ف 0006-16-66المؤرخ في  08-06 رقم المرسوم التنفيذي -1

  .36 العدد بها، الملتزم للنفقات السابقة بالرقابة المتعلق 0006 نوفمبر 04 في ممضي 404-06 رقم التنفيذي المرسوم‌-2

 .84.ر.ف الولاية في العامة الإدارة بنهجهزة المتعلق 0004 جويلية 63 في المؤرخ 04/602 رقم التنفيذي المرسوم -0

 .02 ر ف الثقافة لوزارة العامة المفتشية إنشاء المتضمن 7111 16-62 في المؤرخ 81-11 رقم التنفيذي المرسوم -8

  .30، المحدد لمهام متفشية العامة لوزارة السكن والعمران وتنظيمها، ف ر 6118-10-10المؤرخ في  00-18 رقم التنفيذيالمرسوم  -0

 ،11 رقم ف.ف.ر.ف للمالية، العامة المفتشية لصلاحيات المحدد ،6118 سبتمبر 18 في المؤرخ ،606-18 رقم التنفيذي المرسوم -10
 .6118 سبتمبر 10 في المؤرخة

 الإجتماعي والضمان والتشغيل للعمل العامة المفتشية تنظيم المتضمن 6110-12-63 في المؤرخ 603-10 رقم التنفيذي المرسوم -11
 .30 ر ف

. ر.المعدل والمتمم والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ف 6110-00-02مؤرخ في  304-10المرسوم التنفيذي  -12
 .40العدد

 .ف وسيرها والبيئة العمرانية التهيئة لوزارة العامة المفتشية تنظيم المتضمن 6101-01-60 في المؤرخ 621-01 رقم التنفيذي المرسوم -13
 .03 عدد ر

 الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة في العامة المفتشية تنظيم المتضمن 6100 جانفي 61 في المؤرخ 08-00 رقم التنفيذي المرسوم -14
 .11.ر.ف الاستثمار، وترقية والمتوسطة

 .33 ر.ف وعملها الاتصال لوزارة العامة المفتشية تنظيم المتضمن 6100 جوان 06 في المؤرخ 00/608 رقم التنفيذي المرسوم -15

 المؤلفات: رابعا

، اازء الثاني، الطبعة الثالث عشر، دار ةومة للطباعة والنشر والتوزيع، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -0
  .6103اازائر، سنة 

 اقلبي منشورات ،المناقصات بطريق الإدارية العقود إبرام في الإدارة سلطة على القضائية الرقابة عمر، الصديق بكر أبو -6
 .6103 لبنان، اققوقية،
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 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،6 الطبعة ،الحكومية الأجهزة على والمالية الإدارية الرقابة سليمان، حمدي القبيلات -3
 6101 الأردن،

 .6111اازائر،  والتوزيع، للنشر العلوم دار ،الإدارية المنازعات في الوجيز الصغير، محمد بعلي -4

 .6101 اقديث، الكتاا دار ،والمقارن الجزائري القانون في العامة النفقات على المالية الرقابة إبراهيم، داود بن -1

 .اازائر ،6100 والتوزيع، للنشر جسور ،13 الطبعة ،العمومية الصفقات تنظيم شرح عمار، بوضياف -2

دراسة تحليلية وتنفيذية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر  الصفقات العمومية،خرشي النوي،  0-0
 0 6108، والتوزيع، اازائر

 اازائر، ااامعية، المطبوعات ديوان ،7ط الثاني، اازء ،(فيها الطعن وورإ الدعاوى) الإدارية المنازعات قانون رشيد، خلوفي -8
61030 

 .6101 اازائر، بلقيس، دار الأولى، الطبعة ،الجزائر في المالي الإصلاح مولود، ديدان -0

 .6111، مصر العربي، الفكر دار ،1ط ،مقارنة دراسة ،الإدارية للعقود العامة الأسس الطماوي، محمد سليمان -01

 .6113 اازائر، الهدى، دار الأولى، الطبعة ،الموظف دليل ياسر، المقراني فضيل، شبلي -00

 ووفقا الدولة مجلس أحكام ضوء في المنازعات التنفيذ، الإبرام،)  الإدارية للعقود العامة الأسس خليفة، المنعم عبد العزيز، عبد -06
 .6111 الإسكندرية، ااامعي، الفكر دار ،(والمزايدات المناقصات قانون لأحكام

 .6111، ديوان المطبوعات ااامعية اازائر بن عكنون، المالية العامةعلي زغدود،  -03

، الطبعة الخامسة، دار ةومة للطباعة والنشر والتوزيع، اازائر، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةعبد العزيز سعد،  -04 
6110.  

، ديوان المطبوعات ااامعية، اازائر، 1، ط(دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة)نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي عمار،  -01
6110. 

، اازء الثاني، الطبعة الأولى، دار صبحي للطباعة والنشر، جرائم الصفقات العمومية والدعوى الجزائريةمحمد بكرار شوش،  -02
 61040متليلي غرداية، 

 .6113 اازائر، الهدى، دار الأولى، الطبعة ،العمومية المحاسبة محمد، مسعي -00 
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 النشر دار ،والإدارية المدنية الإجراءات قانون ضوء على العمومية الصفقات مجال في المنازعة نظام الدين، عز كلوفي -08
 .6106 اازائر، جيطلي،

 .6118، سنة بالإسكندرية، منشنهة توزيع المعارف ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذياسر كمال الدين -00

 الجامعيةالرسائل : خامسا

، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية اققوإ، جامعة مولود اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  -1
 .6100معمري، تيزي وزو، 

فرع القانون  ، أوروحة لنيل شهادة الدكتوراه، العلوم القانونية،الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائرسويقات أحمد،  -2
 .6104 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،عامال

، مذكرة لنيل مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةموري سفيان،  -1
 .6106شهادة الماجستير في القانون العام، كلية اققوإ والعلوم، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .6101-6104، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباع، فعالية المفتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائربوقطة آسيا،  -4

 .6103جامعة قاصدي مرباع ورقلة، قانون إداري، ماستر، مذكرة  الرقابة على الصفقات العمومية،ي منال، محلي -5

القانون الإداري، جامعة قاصدي مرباع  ،، مذكرة ماسترالمحليةأساليب مكافحة الفساد في الإدارة زروتي مليكة،  -6
 .6103ورقلة،

 والمقالات المداخلات: سادسا

مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول التنظيم ااديد ، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديدخضري حمزة،  -0
 .6101ديسمبر  00للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوم 

، مداخلة مقدمة ضمن أشغال اليوم 51/742الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ش عمر، طاحط -1
 61020فيفري  63الدراسي حول التنظيم ااديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، يوم 

 مجلة أبحاث اقتصادية، الرقابة المالية من منظور التطور الاقتصادي الإسلامي والاقتصاديات المعاصرةموفق عبد القادر،  -3
 .6110كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة محمد الخيضر، بسكرة، العدد الخامس، جوان،   وإدارية،

ماي  61، جامعة المدية، يوم ة المال العاميدور قانون الصفقات العمومية في حما: ملتقى وطني حولشيخ عبد الصديق،  -4
6103.
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